
 
 



 
 

 مقدمة
المجتمع المدني العربي متأرجحاً ما بين الفعالية  ويبدو خطيرة، و لات تاريخية هامة و تحو رات و تشهد المنطقة العربية ث

ى الجامعي و صا على المستو آليات عمله، خصو ره و دو م المجتمع المدني و الضبابية. من هنا، كان لابد من نشر مفهو 
آخذين بعين الاعتبار لات الهامة، و التحو رات و ذه الثر الأساسي في صنع هو بين الفئات الشبابية التي كان لها الدو 

 في المدارس.و المشاركة المجتمعية منذ الصغر و عي و م العمل التطو رة التنشئة على مفهو ضر 

ليات المثلى لعمل منظمات المجتمع المدني صعبة ن الآو قد تكو ات المجتمع المدني صعبة التأطير، ماهين و قد تك
التي ترتبط و مها و هذه الصيغة الفريدة في مفهو منظماته هو لكن مما لا شك فيه أن المجتمع المدني و . التطبيقو التحديد 
مجتمعا مدنيا في بلد ما  ن نرىأ مثلا من الصعب جداً ب. فو الازدهار لدى الشعوو النمو ثيقا بدرجة التقدم و ارتباطا 
في و الاقتصادي و في النمو قراطية و في نفس المجتمع تراجعا في الديمو ناحية أخرى  ن نرى منأو  ،منتجاو فعالا و ناشطا 
مة و لى سعي جاد لتطبيق منظا  و أشمل و قراطية على نحو الديمإلى  للدفعو ن حراك المجتمع المدني هو . قد يكالمعرفة

 .بو التراجع لدى الشعو د و ع من الجمو نو لكن مجتمع بلا حراك هو نسان. ق الإو حق

، اكبة الحراك في الربيع العربيو ر المجتمع المدني من مو المعنيين بدو غيره، كان لابد للمهتمين و انطلاقا من ذلك 
كان لابد إذا من تعليم  لي.و ية مع المجتمع المدني الدو حي سعيا لمحاكاة أكثرو لاهتمام في مستقبل هذه المنطقة، او 
 .     قراطياتو ه الفعالة في بناء الديمار و دأو ل المجتمع المدني و اب العربي حتثقيف الشبو 

م بشكل خاص لحاجتهو  ،رهم في الحراك العربيو دو لعربي تحديدا نظرا لديناميكيتهم الشباب اإلى  جهو كان اختيار التو 
 .    قراطيو ل الديمو ني في عمليات التحالمدليات المجتمع آو ار و أدو للتعرف على مفاهيم 

 م المجتمع المدني علماً و ن مفهو ن يكع لأففي ذلك تطل   ،ضع منهاج جامعي للمجتمع المدنيو إلى  نحن عندما نسعىو 
إيقاع  أصبحفي عالم  المكثفةو رات المتسارعة و التطو الشكل الحديث المتلائم مع المعارف  وهو بحد ذاته؛  قائماً 
 . ه منتظماً اصل فيو الت

ليه إما يحتاج  إن أكثربل . ب في هذه المنطقةو ضاع الشعو لا الشجاعة لتحسين أو رادة لا ينقص الشباب العربي الإ
لى و  قراطية،و إلى نظم أكثر ديم السير بهو فية التعامل مع التغيير الحاصل كيو هذا الشباب ه مجتمع يتفاعل بمعرفة ا 

                                                                     .نسانيةقه الإو ل حقو ح

                                                       .نتاجيةد بالمعرفة الإو المز و ي الناشط ن هذا المنهاج مساهمة فعلية في نشر ثقافة المجتمع المدنو ن يكنتمنى أ

  



 
 

 لوح منهج جامعي
 في العالم العربي المجتمع المدني

 ارو الأدو ني، و ر، الإطار القانو التط
 

 ل المجتمع المدني؟والهدف من منهج ح وما ه
ر الفرد في عملية المشاركة في رسم السياسات و تعزيز دو نشر  ول المجتمع المدني هو الهدف من منهج ح
م و تعزيز مفهو  ،نيةو القانو الاجتماعية و يات الاقتصادية و ر المجتمع على المستو تطإلى  العامة التي تهدف

 .هليوتعزيز السلم الأخر ول الآقبو نشر قيم التسامح و  ،والتعدديةاة و المساو العدالة 

 قراطية.و الديمو اطنة و المو  نسانوق الإن هذه المفاهيم جميعها لا تستقيم بعيدا عن حقإ
 

 من هي الجهات المستهدفة؟

 الجهات المستهدفة هي:

 .مباشرة طلاب الجامعات .1
 .المجتمع المحلي .2
 .طنيو المجتمع ال .3
يعرف بالقرية  أصبحمجتمع ما له انعكاساته على عالم ي استقرار في أن أولي باعتبار المجتمع الد .4

 الصغيرة.
 

 ما هي طرق البحث؟

 ار"و الأدو ني، و ر، الإطار القانو التط :المجتمع المدني في العالم العربي" وان المنهج هو عن

 زعا على عدة ساعات تدريسية.و رهم في المجتمع. المنهج يدرس مو تمكين الطلاب من القيام بد وه ساسيالهدف الأ
 

 سائل التعليمية؟ و ما هي ال

 :سائل التعليمية هيو ال

 العصف الذهني. 
 ارو الح. 



 
 

 مناقشة. 
 تبادل الخبرات. 
 ارو لعب الأد. 
 ماتو المعل تقديم. 
 المراجع فيرو ت. 
 بناء القدرات. 
 تعزيز المهارات. 
 م القيادة الجماعيةو مفه. 
 ير الأنشطة الديمقراطيو تط. 
 الإرشاد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 المجتمع المدني في العالم العربي
 ارو الأدو ني، و ر، الإطار القانو التط

 فهرس المحتويات
 

 :رو التطو النشأة و م و المفه :المجتمع المدنيل: والأ  الفصل
 م المجتمع المدنيو مفه -
 ر المجتمع المدنيو ظه -
 التاريخي للمجتمع المدني. رو التط -
 الفلاسفة.و المجتمع المدني عند أبرز المفكرين  -

  :: المجتمع المدني في العالم العربيالثانيالفصل 
 .ر المجتمع المدني في العالم العربيو ظه -
 .اجه المجتمع المدني في العالم العربيو التحديات التي ت -
 د استراتيجيات فعالة(.و جو عدم و ن، و التعاو انعدام التنسيق و ار، و د في الأدو التحديات الداخلية )قي -
 الطابع الاستبدادي للأنظمة العربية(.و ني، و التحديات الخارجية )الإطار القان -
 .المساعدات الخارجية(و يل، و آليات التمو يل، و ارد التمو الاستدامة المالية )م -
 العربية.رات و الثو التحركات الشعبية و المجتمع المدني العربي  -
 نماذج ناجحة للمجتمع المدني العربي. -
 ارية تطبيقية مع منظمات المجتمع المدني.و لقاءات حو زيارات ميدانية  -
 ر المجتمع المدني العربي.و التطلعات لتعزيز دو ما هي الخلاصات  -

  :الإقليميةو لية و : المجتمع المدني في الاتفاقيات الدالثالثالفصل 
 .نسانالإق و لية لحقو الاتفاقيات الد -
 السياسية.و ق المدنية و لي الخاص بالحقو العهد الد -
 الثقافية.و الاجتماعية و ق الاقتصادية و لي الخاص بالحقو العهد الد -
 .نسانق الإو بية لحقو ر و الاتفاقية الأ -
 .نسانق الإو الميثاق العربي لحق -

 



 
 

  :ني للمجتمع المدني في العالم العربيو الرابع: الإطار القانالفصل 
 المنظمات التي يمكن إنشاؤها.اع و أن -
 متطلبات التسجيل. -
 ح بها.و الأنشطة المسم -
 حظر النفع الخاص. -
 المزايا الضريبية.و مي المالي لمنظمات المجتمع المدني، و الدعم الحكو صفة النفع العام،  -
نهاء المنظمات.و حل  -  ا 
 الجزاءات.و المحاسبة  -
 ين المجتمع المدني خاصة.انو قو انين بشكل عام و ير القو ر المجتمع المدني في تطو د -
 اردة على المجتمع المدني.و نية( الو غير القانو نية )و د القانو القي -

 

 :النظام السياسيو الخامس: المجتمع المدني الفصل 
 لة.و الدو ر العلاقة بين المجتمع المدني و تط -
 ....(..،الانتخابات ،السياسي ،التثقيف ،المشاركة السياسية )الدمقرطةو المجتمع المدني  -
 ...(.،.الحكم المحلي ،البنية التحتية ،التعليم ،التنمية ) الخدمات الصحيةو المجتمع المدني  -
 م(و المحكو مة )الحاكم و الحكو اطن و سيط بين المو المجتمع المدني ك -

 :يرو التطو ى الضغط و ارقو ادو المجتمع المدني في العالم العربي :السادسالفصل 
 ...(..،ق الاقلياتو حق ،ق المرأةو حق ،نسانق الإو المدافعة )حقو المجتمع المدني المناصرة  -
استراتيجيات باتجاه الحريات و انين و ى ضاغطة بهدف صياغة قو ر المجتمع المدني في تشكيل قو د -

 .قو الحقو 
 انينو الق -

 :كمة الرشيدةو الحو السابع: المجتمع المدني الفصل 
 الشفافية. -
 المراقبة.  -
 المحاسبة. -
 .المشاركة -
 .الكفاءةو الفعالية  -



 
 

 .العدالة -
 .ليةو المسؤ  -
 .الاستقلالية -
 .الاستجابة -
 تمكين الأعضاء في منظمات المجتمع المدني. -
 نماذج عن تجارب ناجحة للمجتمع المدني في العالم. -

 

شكل جديد من إلى  أنها بحاجةإلى  اتعلماذا شعرت المجتم ؟مو ماذا نعني بهذا المفه ؟المجتمع المدني وما ه
  شكال المجتمعية؟الأ

رة تنظيم نفسها ضمن و ضر إلى  المجتمعات جدته حاجةو أهذا الشكل الجديد الذي إلى  الفلاسفةو ن و نظر المفكر  كيف
 م التقليدي لهذه المجتمعات؟و رؤية مختلفة عن المفه

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 :رو م، النشأة، التطو المفه ل: المجتمع المدني:والفصل الأ 
ره بدءا من و مراحل تطو  ،رهو بداية ظهو  ه،مو المدني من حيث مفهالمجتمع إلى  سيتم التطرق من خلال هذا الفصل

ماركس و هيجل إلى  لاو صو المدرسة الليبرالية و مفكري العقد الاجتماعي و را بفلاسفة و مر و ناني و الفكر السياسي الي
 .جرامشيو 

 م:و المفه
ر استخداماته خلال و ا في تطو ساهمالمفكرين الذين و المفاهيم الخلافية بين الفلاسفة  أكثرم "المجتمع المدني" من و مفه

 ول ماهيته أي ما هو اتفاق ح نهمجد بيو فلا ي، مراحل مختلفة بما ينسجم غالباً مع حاجة كل مرحلة عاصرها هؤلاء
نما أيضاً حو  ،ل التعريفو لا يقتصر الاختلاف حو  .د بالمجتمع المدنيو تحديداً المقص  ،طهو شر و  ،ناتهو ل مكو ا 

ره و ل دو ن حو ن كذلك، كما يختلفو لا يعتبرها آخر و التي يعتبرها بعضهم مرادفة له و المصطلحات التي يتم استخدامها و 
 .استخداماتهو 

( بأن المجتمع المدني يعني لاسو منيك كو دلمجتمع المدني، من بينها تعريف )عدة تعريفات ل فإننا نجد ،من هناو 
التي تضمن ديناميكية اقتصادية  العامةبخاصة الحياة و الحياة الاجتماعية المنظمة انطلاقا من منطق خاص بها 

ن و المنافع دو يعرفه )برتراند بادي( بأنه  كل المؤسسات التي تتيح للأفراد التمكن من الخيرات و  .1سياسيةو ثقافية و 
تقطنها منظمات منفصلة و الأسرة، و لة و ن( بأنه مملكة تقع بين الدو ردو ايت جو يعرفه )و  .لةو ساطة من الدو  وتدخل أ
قيم  وحماية مصالح أإلى  نو من أفراد يهدف عاً و تتشكل طو تتمتع باستقلال ذاتي في علاقتها معها، و لة، و عن الد
عية الحرة و عة من التنظيمات التطو حيث اعتبره مجم م المجتمع المدنيو أضاف سعد الدين إبراهيم لاحقاً لمفهو . 2معينة

التراضي و معايير الاحترام و فرادها ملتزمة في ذلك بقيم ألة لتحقيق مصالح و الدو التي تملأ المجال العام بين الأسرة 
ابط و الر و بالتالي تشمل منظمات المجتمع المدني كلا من الجمعيات و  ،ختلاف"الاو ع و الإدارة السلمية للتنو التسامح و 
 3راثي.و  وغير عائلي أ وكل ما هو مي و غير حك وأي كل ما ه ؛نياتو التعاو الأندية و الأحزاب و النقابات و 

ن و لا يمكن أن يكو بديهي  ويرى محمد عابد الجابري أنه مهما كان الاختلاف في تعريف المجتمع المدني، فإن ما هو 
ي ينشئها الناس مؤسساته هي التأن و ، «مجتمع المدن»قبل كل شيء و لا و أن المجتمع المدني أ وه محل اختلاف

شبه إرادية، يقيمها  ومؤسسات إرادية، أ اً الثقافية، فهي إذو الاقتصادية و لتنظيم حياتهم الاجتماعية  بينهم في المدينة

                                                           
 .1111والهلالي،  وأعراب 11صفحة  المدني، المجتمع الجنحاني،1
 .33صفحة  .الأهلي شكرومورو،المجتمع2
 .3. صفحة المجتمع المدني والتحول إبراهيم،3
 



 
 

لد و ي« طبيعية»ي التي هي مؤسسات و ذلك على النقيض تماما من مؤسسات المجتمع البدو ن فيها، و ينخرطو الناس 
 4الطائفة.و لا يستطيع الانسحاب منها كالقبيلة و مندمجا فيها،  الفرد منتميا إليها،

نات هذا و مكإلى  م المجتمع المدني فحسب بل يتعداهو التعريف بمفه ىالمفكرين علو لا يقتصر التباين بين الفلاسفة و 
نما يشمل كذلك و  ،أن المجتمع المدني لا يشمل مؤسسات حديثة فحسبإلى  في هذا السياق يذهب البعضو م. و المفه ا 
عصبيتها و بقيمها التكافلية و لة و القبيلة، بعبارة أخرى فإن البنى الاجتماعية ما قبل الدو مؤسسات تقليدية كالعشيرة و بنى 

ن أن المجتمع المدني لا يختلف عن و يرى برهان غليو لة، و تشكل جزءاً من المجتمع المدني الذي يبقى بعد تأسيس الد
نما بتجسيده لأنماط مختلفة من علاقات الأفراد ليس باعتبارهم كمو  ،اسة ديمقراطيةلة لمجرد أنه يطرح سيو الد اطنين و ا 

 5زهم.و رمو مقدساتهم و معتقداتهم و بل كمنتجين لهم حياتهم المادية 

عية الحرة التي تملأ المجال العام بين و عة التنظيمات التطو مجم ون المجتمع المدني هأل و بالمجمل نستطيع القو  
هذه التنظيمات  ،يتهاو لة التي لا مجال للاختيار في عضو مؤسسات الدو لة، أي بين مؤسسات القرابة و الدو الأسرة 

تلتزم و عة، و ية متنإنسانلممارسة أنشطة  وأ ،اطنينو لتقديم خدمات للم وأ ،عية الحرة تنشأ لتحقيق مصالح أفرادهاو التط
 6الاختلاف.و ع و الإدارة السلمية للتنو المشاركة و التسامح و التراضي و معايير الاحترام و نشاطها بقيم و دها و جو في 

التنظيم و  ،يتميز بالاستقلالية ولة المباشر، فهو حد كبير عن إشراف الدإلى  مجتمع مستقل والمجتمع المدني هو 
الدفاع عن و الحماسة من أجل خدمة المصلحة العامة، و  ،عيو العمل التطو  ،الجماعيةو ح المبادرة الفردية و ر و  ،التلقائي

رغم أنه يعلي من شأن الفرد إلا أنه ليس مجتمع الفردية بل على العكس مجتمع التضامن و ق الفئات الضعيفة، و حق
ن هذه القيم و  ،اسعة من المؤسساتو عبر شبكة  المبادئ العامة إذا ما ترسخت داخل مجتمع معين لا بد أن تسمح و ا 

 عزلته.و من ضعفه  اطنو فعال ينقذ المو ي و بانبعاث مجتمع مدني ق
 

 خصائص المجتمع المدني:

 ل أن المجتمع المدني يملك الخصائص التالية:ونستطيع الق
ر الفاعل في عملية التغيير الاجتماعي و عة مؤسسات تستطيع أن تلعب دو المجتمع المدني مجميضم  .1

 .الثقافيو السياسي و 
في إطار مشاركة –عي و ع للعمل الطو النز و المبادرة و عية و ر القائم على فعل الطو إن المجتمع المدني المتط .2

 في ثقافة بناء المؤسسات.  أساسيركن  وه –منظمة

                                                           
 .1صفحة  الديموقراطية، إشكالية الجابري،4
 .733صفحة  الوطن. في المدني المجتمع غليون،5
 

 .43صفحة  الأهلي، المجتمع ومورو، شكر6



 
 

 ،اضحا لخريطة المجتمعو را و فهي تمتلك تص ؛تملك رؤيةو اعية وو رة و إن مؤسسات المجتمع المدني متط .3
اضح و ر و لديها تصهي مؤسسات و مصادر الضعف، و الاجتماعية، و الاقتصادية و ة السياسية و مصادر القو 

اء على و جماعات، س وقطاعات أ والمناصرة لمساندة فئات أو اقف الدفاع و تتبنى مو للتغيير الاجتماعي، 
 الاقتصادية.و الاجتماعية و ق الثقافية و الحق وق المدنية أو ى الحقو مست

طنية تقع في و المشكلات الو بمعنى أن مشكلات المجتمع المحلي ؛ يأخذ بالنظرة الكلية المجتمع المدني أن .4
ر في كل من هذه و مؤسسات المجتمع المدني لها دو لية، و الدو كل مترابط مع المشكلات الإقليمية 

 7يات.و المست
 

 أركان المجتمع المدني:

 :ةأساسيم المجتمع المدني على ثلاثة أركان و ي مفهو ينطو 
 

يختلف عن "الجماعات  ولذلك فهو  ،لأفرادهن بالإرادة الحرة و فالمجتمع المدني يتك :الفعل الإرادي الحر :لوالركن الأ 
ضة و فهي مفر  ؛يتهاو دخل في اختيار عضيكون للفرد ففي الجماعة القرابية لا  ؛القبيلةو العشيرة و " مثل الأسرة القرابية

الدفاع عن  وتنظيمات المجتمع المدني من أجل تحقيق مصلحة أإلى  ينضم الأفرادو  ،الإرث ولد أو عليه بحكم الم
 ية.و معنو مصلحة مادية أ

 

أعضاء  وكل تنظيم فيها يضم أفراد أ ،عة من التنظيماتو مجم وفالمجتمع المدني ه :التنظيم الجماعي :الركن الثاني
ن و ينضم ون التنظيم أو لها ممن يؤسسو قب وط يتم التراضي بشأنها أو لكن بشر و  يته بمحض إرادتهم الحرةو ا عضو اختار 

ماً و الذي يميز المجتمع المدني" عن المجتمع عم وأن هذا التنظيم هو تنظيماً"، لكن يبقى أن هناك "و  .إليه فيما بعد
 الأجزاء المنظمة من المجتمع العام. وفالمجتمع المدني ه

 

على حق و  ،الآخرينو ع بين الذات و التنو ل الاختلاف و ي على قبو ينط :كيو السلو الركن الأخلاقي  :الركن الثالث
الالتزام في إدارة و ية و المعنو تدافع عن مصالحهم المادية و تحمي و ا منظمات مجتمع مدني تحقق و نو أن يكالآخرين في 

سائل السليمة و من ناحية أخرى بال لةو بين الدو بينها و  ،بين منظمات المجتمع المدني من ناحيةو الخلاف داخل 
 8السلمي.الصراع و التنافس و ن و التعاو التسامح و المتحضرة أي بقيم الاحترام 

                                                           
 .11-1الصفحات  والديمقراطية، المدني المجتمع ياسر،7
براهيم، 6-7الصفحات  فيليبيا، الديمقراطي والتحول المدني المجتمع المغيربي،8  .31صفحة  والتحول، المدني المجتمع وا 
 



 
 

ادي و الن"ة للمجتمع المدني هي: ساسيالباحثين على اعتبار التمظهرات الأو جهات نظر غالبية المفكرين و اتفقت 
المنظمات غير و الاتحادات العمالية، و الجماعات المهنية، و المنظمات الشعبية، و الحركات الاجتماعية، و الاجتماعية، 

 9المنظمات الدينية".و الصحافة الحرة المستقلة، و مية، و الحك

اقع اجتماعي شديد التعقيد و باعتباره تجريداً ذهنياً ل ،م المجتمع المدنيو ي عليه مفهو نظرا للطابع الإشكالي الذي ينطو 
م المجتمع المدني و ر مفهو مراحل تطإلى  التطرقإلى  لذلك سنعمد ،قف عن التغييرو لا يتو التباين يزخر بالتناقضات و 
 ،كو العقد الاجتماعي مقابل نظريات الحق الإلهي للمل :قتو ر الو رت مع مر و ة التي تبلساسيمفرداته الأ دتحديو 

ق مقتصرة و الحقو  اطنة بعد أن كانت هذه الحرياتو المو الحريات و ق و إقرار الحق ،التعددية السياسية بديلًا للحكم المطلق
ز و اطنة الذي جاء تعبيراً عن تجاو من حق الم مبدأ سيادة الأمة المشتقإلى  أخيرا الانتقالو  ،النبلاءو على الملك 

حرة ينتظم فيها و تعاقدية و عية و باتجاه علاقات اجتماعية ط ،ثنيةالإو المذهبية و الانتماء التقليدي في صيغه الدينية 
  .مصالح مشتركةو الأفراد لتحقيق غايات 

 

 ر المجتمع المدني:و ظه

ر و رات ارتبطت بعملية التطو مرت بعدة تطو فهذه التسمية قديمة  ؛المدنيالمجتمع  رو من الصعب تحديد تاريخ ظه
نان و اليإلى  دو فمن المرجح أنها تع ،من حيث البدايةو الفلسفي. و ر الفكري و بالتطو السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي 

الآليات و م خلق النظو اطنين من المشاركة في الحكم و كتجمعات تمكن الم لةو الد والمجتمع أإلى  نظر ورسطأن أحيث 
 10التي تعمل على تطبيق ذلك.

با من النمط و ر و ره في سياق انتقال مجتمع أو تطو م المجتمع المدني و في الفكر السياسي الحديث كانت نشأة مفه
انب الاقتصادية و تناقض متعدد الجو عبر صراع و  ،لجديد التجاري الصناعي الرأسماليالنمط اإلى  الزراعي الإقطاعي

في هذه المرحلة  ،السادس عشرو لى في القرنين الخامس عشر و بدأت تراكماته الأ ،السياسيةو الفكرية و الاجتماعية و 
عصر الحداثة، عصر النهضة  ،المدارس الفلسفية معلنة بداية عصر جديد للبشريةو الأفكار و لدت المفاهيم و الانتقالية ت

  .الديمقراطيةو عصر المجتمع المدني  ،يرو التنو 

لم تتخذ شكل القطع منذ اللحظة و  ،احدةو تظهر معالمها دفعة  ولم تتم أو  ،المفاهيم لم تكن عملية سهلةلادة هذه و ن إ
إذ أن هذا الانقطاع لم يأخذ أبعاده في الانفصال التاريخي بين مفاهيم العصر الإقطاعي  ،لى مع النظام القديمو الأ

فكرياً و التفاعل شهدت صراعاً مادياً و ن من التراكم و قر ير الجديد إلا بعد أربعة و التنو مفاهيم عصر النهضة و القديم 
لات و الاكتشافات العلمية من جهة أخرى، هذه التحو الاقتصاد و التجارة و رية في المدن و لات ثو تحو  ،هائلًا من جهة
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في هي التي أرست و ن، و سيادة القانو الديمقراطية و ير و التنو الإصلاح الديني و كانت بمثابة التجسيد لفكر النهضة 
 11المجتمع المدني".ة التي استند إليها "ساسياعد الأو قت نفسه القو ال

الثامن عشر هي كيفية إعادة و لاسيما القرنين السابع عشر و عصر النهضة  واجهت مفكر و ن المشكلة الرئيسية التي إ
ترتبط بالمجتمع  ،ةر يفتح المجال أمام إعادة بناء السياسة على أسس غير دينيو م المجتمع المدني من منظو بناء مفه
نظرية إلى  من نظرية الحق الإلهي من هذه النقطة تم الانتقال تدريجياً و  بإرث عائلي، وليس بتكليف إلهي أو نفسه 

 الحداثة السياسية.و الفكر السياسي الحديث  ول للانتقال نحو د هذا التحمه  و  ،تعبر عن السيادة الشعبية

ص و عة هائلة من النصو ره في الفكر الغربي يفترض تحليل مجمو تطو م المجتمع المدني و إن الحديث عن نشأة مفه
غست و ما كتبه أإلى  جرامشي، إضافةو لينين و انجلز و ماركس و هيجل و كانط و  وسو ر و ك و ن لو جو بز و التي كتبها ه

قف عند و لكننا في هذه الدراسة سنتو  ،12كسمبرجو زا لو ر و  آدم سميثو ماكس فيبر و كفيل و تو ن و سان سيمو نت و ك
 المحطات الرئيسية لأبرز المفكرين السياسيين.

 

 واستنتج أو لة نظريات الأصل الإلهي للمجتمع، و الدو ن و رفض في مذهبه في القان (1631-1711) بزو ماس هو ت
رب بسبب و قد حو ديني،  ولهي أإليس و ي و ن انعكاساً لأصل مجتمعي دنيو استخلص أن كل سلطة مدنية يجب أن تك

 وبز فإن كل نشاط هو بالنسبة لهو ، 13المجتمع المدني وحيد للمجتمع حسب رأيه هو الممكن الد و جو ن القفه هذا. إو م
الحركة بطبيعة الحال هي حركة و  ،فلا بد من الاستنتاج بأن الفكر حركة ،بما أن الفكر نشاطو  ،اع الحركةو ع من أنو ن

رة حاسمة و بص سلطة السياسية رافضاً البشرية للو ية و تأكيد الطبيعة الدنيإلى  هذا ما دفعهو  ،جسم مادي ليس إلا
 14المصدر الإلهي لهذه السلطة".

الذي و  ،م المجتمع المدنيو مفكري مدرسة العقد الاجتماعي اهتماماً بمفه أكثرمن  (1314-1632) كو ن لوجيعتبر و 
 ،الطبيعي نو ا بها في ظل القانو ية التي تمتعو قهم المتساو صف ذلك المجتمع الذي دخله الأفراد لضمان حقو قصد به 

لذلك اتفق هؤلاء  ،قو لكن غياب السلطة القادرة على الضبط في المجتمع الطبيعي كان يهدد ممارستهم لهذه الحق
العامة لسلطة  نهمو ا عن حقهم في إدارة شؤ و ثم تخل ،قو ين ذلك المجتمع المدني ضماناً لهذه الحقو الأفراد على تك

 15التملك.و الحرية و ة في الحياة ساسيقهم الأو حق التزمت بصيانةو  ،افقتهمو مو  جديدة قامت برضاهم
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ك أحد أبرز أعلام و ر لو يأتي تص ،ع المطلق للحاكمو الخضو بز الذي ربط بين العقد الاجتماعي و ر هو خلافا لتصو 
ك أن حالة و رأى لو  ،ع المدني كمرادف للمجتمع السياسيم المجتمو الذي كان يستخدم مفهو  ،ن الطبيعيو مدرسة القان

اقعية و لكنها حالة و  ،بزو عداء كما رآها هو فهي ليست حالة صراع  ،الأمان نسبياً و الطمأنينة و الطبيعة تتسم بالسلام 
 16ق الطبيعية.و اة كاملة بين الأفراد في التمتع بالحقو مساو هي حالة حرية كاملة و قابلة للتحسين 

 -لم يكن يقيد حالة الطبيعة و  ،التملكو الحرية و من أهمها حق الحياة و  ؛ق أصيلة لا يمكن أخذها من الأفرادو هي حقو 
ق الآخرين لأن ما قد يلحقه من و ن الطبيعي إذ علم كل فرد عن طريق التجربة كيف يحترم حقو إلا القان -في رأيه 

 17سعادته.و الألم مما يقلل من لذته و ا به الأذى و أن يلحقإلى  بالآخرين قد يؤدي بهم أذى

تفصل فيما قد ينشأ بينهم من خلافات  ود سلطة عليا تنظم تصرفات الأفراد أو جو  -ك و فق لو  -الة الطبيعة افتقدت ح
ا في مجتمع يحقق لهم حياة آمنة مطمئنة و أن يتحد من هنا اتفق الأفراد علىو  ،نا معيناً لردع المعتدينو تفرض قان وأ

 18ك.و السياسي الذي قصده ل والمجتمع المدني أ وههذا و  ،ض ذلكو ن فيه مما يقو يأمنو ن و ن فيه بما يملكو يسعد

برضاهم على إنشائه رغبة و ذلك المجتمع الذي يتفق الأفراد بإرادتهم الحرة  وك هو بذا يصبح المجتمع المدني عند لو 
 يتنازل الأفراد في هذا المجتمع المدني عن حق فرضو  ،الكفاءةو قهم الطبيعية بمزيد من الفعالية و منهم في ممارسة حق

يلتزم أفراد و  ،التملكو الحرية و ة للأفراد في الحياة ساسيق الأو ن مهمتها صيانة الحقو ن الطبيعي لسلطة جديدة تكو القان
كان لهم الحق  ،أما إذا خرجت عليه ،ط الاتفاق معهمو ذلك المجتمع المدني بطاعة تلك السلطة طالما هي ملتزمة بشر 

 19قهم.و استعدادا لاحترام حقو حرصا  أكثر ا محلها سلطة أخرىو يحلو ا عليها و ر و في أن يث

 ىالسياسي أن ينشئ مجتمعا سياسيا قائما عل وم المجتمع المدني أو ك لم يقصد بمفهو أن ل هذا إلىنخلص من 
حماية حرية  وهو د من التعاقد و ض الهدف المنشو كما رفض شكل الحكم المطلق لأنه يق ،الإخضاعو ع و الخض

 20تنظيمها.و ممتلكات الأفراد و 

( برؤيتهما ليجعلا من المجتمع المدني كفيلو الكسي دي تمريكي )فيما بعد الأو ( ونتسكيو مضاف المفكر الفرنسي )أو 
ن للمجتمع عين فاحصة و أهمية أن يك كفيل إلىو ت أشارو  ،ثيرها المباشر في الفرديحد من تأو لة و ازن الدو سيطاً يو 
التنظيم  مدنية الدائمة اليقظة القائمة علىمن الجمعيات العة و عة متنو ى مجمو هذه العين الفاحصة ليست سو  ؛مستقلةو 

 21المجتمع.و لة و رة الديمقراطية مميزا في ذلك أيضا بين الدو ية الثو رية لتقو هذه الجمعيات ضر و  ،الذاتي
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ذا كان لأفكار مو  جان جاك ازي الجديد، فإن و ضع أسس المجتمع المدني البرجو في  اً هام اً ر و د كفيلو تو  ونتسكيو ا 
السياسية و الأفكار الاجتماعية  ره الفلسفية النظرية فحسب، بل في( لم يتميز بأهمية أفكا1331-1312) وسو ر 
ت الاجتماعي هي في ضمان و حيدة لتصحيح التفاو سيلة الو البرهنة على أن ال وسو ل ر و حاو  الأخلاقية التي طرحها،و 

م الحياة السياسية على و بأن تق وسو طالب ر  الاجتماعي"في  كتابه "العقد و  ،نو اة المطلقة أمام القانو المساو الحرية 
اقترح بدلا منها الاستفتاء الشعبي العام في جميع و  ،تنفيذيةو تشريعية إلى  رفض تقسيم السلطةو  ،سيادة الشعب المطلقة

على تأكيده  وسو ن الشيء المميز لدى ر إ .هي سلطة الشعب ،يؤسس سلطة مطلقة إنه بذلك ،ر السياسية الهامةو الأم
درجة تمكنه أن إلى  اطن غنيو اة، فلا مكان في عقده الاجتماعي لمو المساو بين الحرية و  ةشرط التلازم بين النسبي

المجتمع المدني، إلى  اةو عنصر المسا وسو بيع نفسه، لقد أدخل ر إلى  درجة يضطر فيهاإلى  فقيرو يشتري الآخر، 
 22بذلك جعل العدالة الاجتماعية شرط الحرية.و 

بما أن غاية المجتمع هي الحرية لا و  ،الطبيعةإلى  أقرب المجتمعات واعتبر أن أفضل مجتمع هفقد  زاو سبين أما
من هذا المنطلق، يجب أن و اء. و ة على حد سو الشهو فإن تحقيقها يتسم بالطرق الطبيعية التي تشمل العقل  ؛ديةو العب
د و جو زا أهمية و يؤكد سبينو   المجتمع.و ن أساءت استعمال سلطتها لأنها تمثل العقل ة، حتى إو لة ممثلة للقو ن الدو تك

يمثل سلطة الجماعة و ق المصلحة الشخصية، و ن المصلحة العامة فو م بين الأفراد الذين يضعو تنظيم اجتماعي يق
ض حقه السياسي بمحض إرادته و ر الذي يفو بالتالي ينشأ العقد بين الطرفين الجمهو  ،سلطتهاو ضت له حقها و التي ف

 الحاكم. ويض أي السلطة العليا أو الشخص الذي يملك هذا الحق، بناء على هذا التفو اختياره، و 

المنافع و اسعة من الأعمال وو كاملة  د شبكةو جو إلى  ء المجتمع المدنيو (  فقد أرجع نشدم سميثآِـ )بالنسبة لو 
التبادل  وي يتجه نحنسانع الإو يرى إن النز و  ،المجتمع المدني نفسهد و جو ن نمط و ف تكو هذه الشبكة سو  ،المتبادلة

 23المجتمع التجاري. ودم سميث هآالمقايضة. فالمجتمع المدني عند و 

م و نه يقبالتالي فإو التبادل مع غيره لتحقيق ذلك، إلى  نه يحتاجإف ن الفرد لكي يحقق مصالحه الفرديةيرى سميث أو 
 24قت نفسه.و ال مصالح غيره فيو بتحقيق مصالحه 

إذا  ،عامة دمجها في أخلاقية وم على عقلنة الأنانية أو ير( يقو إن المجتمع المدني عند سميث في )عصر التن
 ،هذا الحيز لا يأخذ صفة الأنانية في الباطنو م على نسج العلاقة المتبادلة، و الحيز العام الذي يق والمجتمع المدني ه

على الرغم من اهتمام )آدم سميث( و  ،حرية الرأيو عبر الاعتراف المتبادل أي إن هذا الحيز يتعامل مع الآخرين 
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ن و لة من التدخل في الشؤ و ذلك من خلال منع الدو يرجح الحيز الخاص على الحيز العام و د و نه يعأبالحيز العام إلا 
 25د في النهاية للصالح العام.و ن المصلحة الخاصة تقالاقتصادية لأنه يعتقد أ

قيم  ود أو ثلاثة حدمن خلال التركيز على م المجتمع المدني و أسهمت نظرية العقد الاجتماعي في التأسيس لمفه لقد
 هي:و كبرى ألا 

 ق مقدسة.و ق الفرد حقو هي قيمة عليا مطلقة، لأن حقو اطن: و قيمة الفرد الم -

 لتأسيس الجماعة المدنية. ريةو نية الضر و القانو قيمة المجتمع المتضامن الملتزم بالمقتضيات الأخلاقية  -

ق الناتجة و الحقو السلطات  تاعتبر و هي سيادة لا تتحقق إلا إذا اعترف المجتمع بها، و لة ذات السيادة: و قيمة الد -
 ل.و عة مقبو قاً مشر و عنها حق

 

 المجتمع المدني عند هيجل: 

فكرته تعتمد على تفكك الأسرة الناتج عن و  ،لةو الدو د بين الأسرة و جو المجتمع المدني عند هيجل في الفرق الم جدو ي
 ،ا أشخاصا مستقلينو يصبحو حدة الطبيعية للأسرة و ا الو ى الذي يؤهلهم لأن يتركو المستإلى  لهمو صوو تعلم الأطفال 

هيجل في ذلك من فلسفته القائمة  ينطلقو ى اكتساب الشخصية الحرة المستقلة. و ا أسراً جديدة أي مستو نو بالتالي يكو 
أما السلطة  ،المجتمع المدني مرحلة النقيضو حة، و حيث تمثل العائلة لحظة الأطر  نفي النفي(و النفي و ت )الثبا على

 26فهي نقض النقيض.

 هي:و عند هيجل من ثلاثة أركان ن المجتمع المدني ويتكو 

  .(..، الخالمسكن ،الملابس ،نسق الحاجات )المأكل :لوالركن الأ 

إلى  اعتماد يحتاج وهو  ،خلال الاعتماد المتبادل بين الأفراد لإشباع حاجاتهم ينشأو ، تنظيم العدالة :الركن الثاني
 .انينو تنظيم يتخذ شكل الق

كما إن  ،يسهر على تنفيذها )السلطة(و ذها فمن ينإلى  ق تحتاجو مهمتها حماية الحقو انين و فالق؛ انينو الق :الركن الثالث
ممتلكاته عن و فمهمة السلطة حماية الفرد  ،الجمعياتو من هنا انبثقت النقابات و  ،من يدافع عنهاإلى  ق تحتاجو الحق

 .الدفاع عنهاو الجمعيات فمهمتها تنسيق المصالح المتشابهة بين الأفراد و أما النقابات  ،نو طريق تطبيق القان
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فضلا عن  ،حماية مصالحهم الخاصةو م المجتمع المدني قاصر عن تحقيق أمن الأفراد و ن مفهأاعتبر هيجل 
تناقض في المصالح و  ،نات هذا المجتمع من تمزق شديدو ما تتميز به مكإلى  هذا راجعو  ،لةو المصالح العامة للد

ري لتحقيق التقدم و استقرار سياسي ضر إلى  لو صو بحيث يستحيل ال ؛الغاياتو تصارع في الرؤى و الطبقية و المادية 
حيدة القادرة على تحقيق الاستقرار عبر و لة هي الجهة الو فالد .ر الحضاري اعتماداً على المجتمع المدنيو التطو 

لا بد أن و  ،المنافع الخاصةو على جميع المصالح الذاتية  ولة لا بد أن تعلو فالد ؛يةنسانتحكمها في جميع الفعاليات الإ
 27ية.و امل قو دة بداخلها مهما بدت هذه العو جو امل المو ن لها القدرة على إعادة تشكيل العو تك

 هي:و قد ميز هيجل بين ثلاث طبقات يتشكل منها المجتمع و 

يغلب عليهم و  ،ياه الطبيعةإن بما تمنحهم و قانعو ن في الريف عيشة بسيطة و الفلاحين: يعيش وأطبقة الزراع  -1
 .الاتحادو الثقة و ن و التعا

يغلب عليهم الذكاء و التجارة و ن على الصناعة و يعتمد ،ن غالبا في المدينةو الصناع: يعيشو طبقة التجار  -2
 .الخداعو الحيل و 

 لا تعتمد العمل لإشباع حاجاتها فهي لا تنتج سلعا.و  ،الإدارةو طبقة تهتم بالتنظيم  -3

ز و تجا ولة هو ن هدف الدأو  ،ازية التي تشكل طبقة جديدةو ن أساساً من البرجو ن المجتمع المدني يتكأر هيجل و تص
من  جهو لم يفت هيجل ملاحظة ما يمكن أن ينتج عن هذا التو  ،العامجل تحقيق التناغم أذا المجتمع المدني من ه

ح المجتمع و ضبط جمو لة في مراقبة و ر الدو الفقر. لذلك ركز على دو التهميش الاجتماعي و آثار سلبية مثل الطبقية 
مة و ائف تعمل دائما على مقاو طو اتحادات و قت الذي يجب عليها أن تساعد على خلق تكتلات و المدني، في نفس ال

إلى  هذا مايعيدناو  ،العملو الصحة و خدمات اجتماعية في مجال التعليم  ذلك بقيامها بتقديمو هذه النتائج السلبية، 
المحافظ و الانسجام و العقلاني، الراعي للنظام و حي و لة المثل الأعلى، ذلك الثابت الر و لة المطلقة، الدو حة الدو أطر 

 عليه.

التي لا  ،التعليميةو الاجتماعية و ة الاقتصادية ساسيظائفه الأو في القيام ب لة حتىو يعتمد المجتمع المدني على الد
غايتها الأخلاقية  وجيه أفراد المجتمع نحو لة في تو سيلة الدوو  ،لةو ن التنظيمات التي تضعها الدو يستقيم أداؤها من د

ل و نها يتحو حلية التي من دالمجتمعات المو من خلال الطبقات و الاتحادات المهنية، و ائف و هي بالعمل من خلال الط
 28ية.و ن هو مجرد تجمع بدإلى  نو اطنو الم
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ال المجتمع الألماني في بداية القرن التاسع عشر قبل أن و إن رؤية هيجل الخاصة للمجتمع المدني عكست تقييمه لأح
ره و التي ترشد تطاحدة و لة الو ر الدو ج المجتمع الألماني من أزمته يرتبط بظهو حيث اعتبر هيغل أن خر  ،حدتهو تتحقق 

 29ر.و سلم التط لىعده و تقو 

 :المجتمع المدنيو الماركسية 

بية في الماضي، فيما يتعلق و ر و ازية الأو رات البرجو التي قدمتها الث سو استخلصت الدر و حللت، و ن الماركسية درست، إ
رة و الثو في نهاية القرن السابع عشر،  ليزيةجنرة الإو بخاصة الثو علاقته ببناء الديمقراطية، و م المجتمع المدني و بمفه

دها في و نجحت في مرحلة صعو   1141با عام و ر و رات التي اجتاحت أو الثو الفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر، 
 ازي(.و د فيه مبدأ الحق )البرجو في مجال بناء مجتمع مدني متحرر سياسياً يس رات تاريخية عظيمةو إحداث تط

ن الحرية في النظام أمع المدني من منظار التناقض حيث ع المجتو ضو مإلى ( 1113- 1111) كارل ماركسنظر 
ط و ط الحرية السياسية مع شر و افق شر و ن هناك تحرر حقيقي للفرد إلا عندما تتو لن يكو الرأسمالي شكلية تماما، 

المجتمع المدني كإطار و لة كإطار للحرية و الخاص، بين الدو أي بالمطابقة بين المجال العام  ،الحرية الاجتماعية
ازي و للمجتمع المدني البرجو لة الديمقراطية الشكلية و ز التاريخي لدو عية هي التي تملك برنامج التجاو الشيو للمصالح. 

ع، أي يتحقق فيه الانسجام و ن حرية الفرد فيه شرطا لحرية المجمو نها تأتي بنظام مجتمعي تكو لك الرأسمالي معا
 الجمعيةو تتحد فيه الفردية و الفردية، المصلحة( -الخاص )المجتمع المدنيو النظام، الحرية(  -لةو المطلق بين العام )الد

 معا.

ليتاريا"، باعتبارها الطرف و التحريري لطبقة من طبقات المجتمع المدني، هي "البر و ر التاريخي و الد أعطى ماركس
لة تمثل و أن الد والشائع عند الماركسيين هإن الفهم  ازي.و الحاسم في هذا التناقض الأساس في هذا المجتمع البرج

الهيمنة لطبقة  ن فيهاو بالتالي فهم ير و  ؛المجتمع المدنيو ازناً بين المجتمع السياسي و ليس تو المجتمع السياسي، 
هذه الهيمنة عبر مؤسسات المجتمع إلى  صلو ازية على المجتمع بأكمله، حيث يتم التو لفئة طبقية برج والرأسمالية، أ

 30المدني.

ة تقدم كبيرة من حيث أن الديمقراطية و شكل خط التحرر السياسي للمجتمع المدني نإف ،جهة النظر الماركسيةو حسب و 
 عبر المشاركة السياسية للمجتمع المدني، اة السياسيةو أعلنت المساو  الرأسمالية قد حطمت الامتيازات الإقطاعية،

 ازي. و البرج-الاستغلالو  الاضطهاد،و  الرأسمالية،لكنه أبقى على الامتيازات الاقتصادية و 

قدم و   ،المجتمعو لة و خطأ في فهم العلاقة المناسبة بين الدأن هيجل أفي نقده "لفلسفة الحق عند هيجل" يؤكد ماركس 
زه لفكرة و تجاو نقده و م نتيجة استيعاب ماركس و قد نشأ هذا المفهو  ،م علاقات الإنتاجو مفه وماً علمياً هو ماركس مفه
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ليس محل فكرة المجتمع المدني  ،مه العلمي الجديو فقد أحل ماركس مفه ،المجتمع المدني التي استخدمها هيجل
ز ماركس مفاهيم مثل "المجتمع و تجا ،عبر النقد المستمرو  ،بل محل فكرة "العلاقات الاجتماعية" أيضا ،فحسب

 ،ز ماركسو كذلك تجا .م علاقات الإنتاجو قتصادي" لصالح مفه"علاقات التبادل الاو"العلاقات الاجتماعية" والمدني" 
ز ماركس نقديا و لقد تجا .31تفسير نشأتهو ل خصائص المجتمع المدني و لة حو متداو أفكارا شائعة  ،مه الجديدو عبر مفه

التجارة على حد و المبادلة و المقايضة إلى  الطبيعي نسان"ميل الإإلى  مها التي ردت المجتمع المدنيو ى يو النظرية الأق
إلى  ،م علاقات الإنتاج )الرأسمالية( تأكيدا للمنشأ التاريخي "للمجتمع المدني"و مفه أصبحبذلك و  ،ل "آدم سميث"و ق

يتجلى ذلك في قيام ماركس بإعادة زرع رأس  ،خصائصه المميزةو ى الإنتاج في تحديد طبيعته و ر الحاسم لقو جانب الد
التاريخية بحيث لا تتميز به إلا تشكيلة اقتصادية تاريخية معينة -ج الاجتماعيةالمال ذاته في بنية علاقات الإنتا

حقيقة رأس المال كمركز  -عند ماركس-بذلك تتكشف و  -التشكيلة الرأسمالية وازي أو المجتمع البرج- أكثرمحددة لا و 
كما يبين  ،إنتاج استغلالية أيضاقت ذاته علاقات و أنها تشكل في ال ،التي يرى بحق ،لبنية علاقات الإنتاج الرأسمالية

 ودة أو جو ما مو لم تكن دو  ،صُنعت مرحلياو ازية قد بنيت تاريخيا و أن "الذات الاقتصادية" البرج -من ناحية ثانية-
 32.مهيمنة

الصراع و رات اللاحقة على ما كتبه )كارل ماركس( قد بينت أن المجتمع المدني يمثل فضاءً للتنافس و بيد أن التط
. إن هذه 33الفئات الاجتماعية كافةو جية، الثقافية( بين الطبقات و لو إشكاله )الاقتصادية، السياسية، الإيديبمختلف 

 غرامشي(. ونيو )انط يطالي الماركسيضع اهتمام المفكر الإو ن مو م المجتمع المدني ستكو رات التي شهدها مفهو التط
 

  المجتمع المدني عند غرامشي:

ل و حاو  ،م المجتمع المدني بعد استبعاد عناصر فلسفية كثيرة منهو الأثر على مفه الذي ترك أكبر وهغرامشي ن إ
رة و استخدامه لإعادة بناء استراتيجية الثو الهيمنة الطبقية و ع المجتمع المدني في إطار نظرية السيطرة و ضو طرح م

 34التحررية. وعية أو الشي

جتماعية مقابل المجتمع ظيفة الهيمنة الاو المجال الذي تتجلى فيه  ور غرامشي هو المجتمع المدني من منظ اً إذ
جيا و لو يدن الهيمنة مرتبطة بالأالقيادة السياسية المباشرة، لأ وأظيفة السيطرة و لة التي تتجلى فيها و الد وأالسياسي 

يجمع بينهما في كل و  ،جنبإلى  لة يسيران جنباً و الد وأالمجتمع السياسي و ن هم أداتها، فالمجتمع المدني و المثقفو 
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بل كان مندرجا  ،م المجتمع المدني غاية في ذاتهو لم يكن اهتمام غرامشي بمفهو  نظام ديناميكية السيطرة الاجتماعية.
 35.رة الاشتراكيةو أشمل تتعلق بالبحث في كيفية تحقيق الثو في إطار إشكالية أعم 

هناك مجالان رئيسيان يضمنان  ،دفاتر السجن وأاء أكان ذلك في كتابه الأمير الحديث و س ،بالنسبة لغرامشيو 
فيه تتحقق السيطرة و ما تملكه من أجهزة، و لة و مجال الد وه :لوفالمجال الأ نظامها: و ازية و استقرار سيطرة البرج

جمعيات و نقابات و ما يمثله من أحزاب و المجتمع المدني  وه :المجال الثانيالمباشرة أي السياسية. في حين أن 
ظيفة ثانية لا بد منها لبقاء أي نظام هي الهيمنة و فيه تتحقق و  ،ر عبادة... إلخو دو مدارس و سائل إعلام وو 

لة و على جهاز الدالاحتفاظ بها لا يقتصر بالسيطرة و السلطة إلى  لو صو ن الأيرى جرامشي بو ، 36الثقافيةو جية و لو الإيدي
عبر العمل و لا يتم ذلك إلا من خلال منظمات المجتمع المدني و  ،لكن لابد من تحقيق الهيمنة على المجتمعو فقط 

 37الثقافي بالدرجة الرئيسية.

م و م الانقلابي الذي تقو رة بالمفهو ستراتيجية لينين المعتمدة على التنظيم الاحترافي للثاستراتيجية غرامشي عن اتختلف 
يقترح غرامشي عملية التربية  في مقابل ذلكو لة. و مسلحة بهدف إحكام قبضتها على جهاز الدو ية و به فئة منظمة ق

 مية.و الفكرية على الأطر التي تنظم علاقاته اليو التعبئة الشاملة للمجتمع، أي السيطرة التدريجية و 

ظيفة الهيمنة الاجتماعية مقابل المجتمع السياسي و المجال الذي تتجلى فيه  ور غرامشي المجتمع المدني هو من منظ
 ،جياو لو يدلأن الهيمنة مرتبطة بالأو القيادة السياسية المباشرة.  وظيفة السيطرة أو فيه تتحقق و ى فيه الذي تتجل ،لةو الد وأ

الرهان الكبير الذي و ره و تحليل دو من هنا جاءت حاجة غرامشي لإعادة تعريف المثقف و  ،فإن المثقفين هم أداتها
  في عملية التغيير الاجتماعي.  ضعه عليهو 

فالعمل في إطار  ،لا أهمية السيطرة عليهاو لة و ر الدو ن المراهنة على المجتمع المدني عند غرامشي لم تهمش دإ
لا ضمانة لفاعليته إلا إذا و لذلك لا قيمة للمثقف عند غرامشي  ،لةو جزء من العمل في إطار الد والمجتمع المدني ه

 38.ةع طبقة سياسيو يا، أي إذا ارتبط بمشر و كان عض

فهل نشأ في  ،السابق المثير للاهتمام ولية على النحو ر في المجتمعات الدو تطو  أكان المجتمع المدني قد نشذا فإ
 المجتمعات العربية مجتمعا مدنيا مشابها؟ ما هي معالم المجتمع المدني في العالم العربي؟
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 :ي العالم العربيالمجتمع المدني ف :الثاني الفصل
لى و م المجتمع المدني في العالم العربي من خلال تتبع البدايات الأو ء على نشأة مفهو الضإلى إلقاء  الفصليسعى هذا 
امل التي ساهمت في و العو ف و إلى الظر  الفصلكذلك يتطرق و  ،لهو جهات النظر المتباينة حو دراسة و  ،مو لنشأة المفه
ير مجتمع و المعيقات التي تعيق تطبرز أل و لمحة حإلى  م المجتمع المدني في العالم العربي بالإضافةو تشكيل مفه

 مدني حقيقي فاعل في العالم العربي.

التي ترافقت و ر العديد من المفاهيم الجديدة و ظهإلى  اخر القرن المنصرمو لات الكبيرة التي شهدها العالم في أو أدت التح
طبيعة النظام و زي في شكل ل مركو التي نتج عنها لاحقا تحو السياسية و جية و لو يديتشكيل الخارطة الأو مع إعادة رسم 

احد بزعامة و ر سياسة القطب الو ظهو  ،م الثنائية القطبيةو غياب مفهو  ،فييتيو العالمي تمثل في انهيار الاتحاد الس
  .لايات المتحدة الأمريكيةو ال

مع الأخذ  ،م المجتمع المدنيو من أهمها مفهو ر العديد من المفاهيم الجديدة و ل الجذري ظهو لقد نتج عن هذا التح
ة في هذه المرحلة مع و ر بقو الظهو ر و نه بدأ  في التبلأعلى العالم الغربي إلا  م لم يكن جديداً و بعين الاعتبار أن المفه

م في كافة و تعميم هذا المفهو ا لمرحلة جديدة تمثلت بالعمل على نشر و المنظرين الذين أسسو ر العديد من الكتاب و ظه
كذلك و  ،اطن في المشاركة السياسيةو ر المو تعزيز دو  ،ة في تحقيق الاستقرار السياسيرة لما له من أهميو أرجاء المعم

 م.و جهة النظر المؤيدة للمفهو ذلك حسب و م ،ليين بشكل عاو السلم الدو تحقيق الاستقرار 

خاصة و تبايناً تجاه هذا المصطلح و م المجتمع المدني في العالم العربي انقساماً و ر مفهو لى لظهو شهدت البدايات الأ
ا له بالعديد من الدراسات المتباينة و تعرضو التحليل و م بالدراسة و ا هذا المفهو لو ف المثقفين العرب الذين تناو في صف

م المجتمع و تطبيق مفهو رة تبني و حيث دعا البعض لضر  .خلفياتهمو جياتهم و لو يديأهات النظر المختلفة انطلاقاً من جوو 
قد و  ،لما له من قدرة على تخطي العقبات التي تعتري النظام العربيو  ،العربيةنه يشكل المخرج للحالة و المدني ك

إضعاف أي شكل من أشكال إلى  التي غالبا ما تسعىو لية في العالم العربي و يشكل مخرجاً من سلطة الأنظمة الشم
لجانب الآخر عارض عدد من على او  .مبدأ الاستئثار بالعمل السياسيإلى  لة استناداً و الحياة السياسية المدنية في الد

العالم في ف مختلفة كلياً عن تلك و ترعرع فى ظل ظر و بياً نشأ و ر و ماً أو المثقفين العرب المجتمع المدني باعتباره مفه
 وقف السلبي تجاه كل ماهو المإلى  مة هذا بالإضافةو ن فرص نجاح تطبيق الفكرة هي شبه معدإبالتالي فو  ،العربي

 الاستعمار.و سائل جديدة للسيطرة  و غربي على قاعدة أن هذه الأفكار ليست إلا 

م المجتمع المدني أن تحقيق تقدم ديمقراطي حقيقي في العالم العربي و ن لمفهو يرى المناصر  ،على الرغم من ذلكو 
ن بهدف تحقيق حالة من غلب الأحياألا يتعارض معها في و لة و ر الدو راً مسانداً لدو د مؤسسات تلعب دو جو إلى  يحتاج

نه أن يخلق ممارسة سياسية نشطة تكفل للنظام السياسي أالأمر الذي من ش ،النظام السياسيو اطن و اصل بين المو الت
مما يكفل تحقيق  ،اطن للنظام السياسيو الدعم من قبل المو تحافظ على حالة المساندة و  ،التجديدو ية و العربي الحي

ن أكما يعتبر بعض المفكرين العرب  ،تأخرهاو امل ضعفها و الذي يعتبر من عو ل العربية و الاستقرار الذي تفتقده الد



 
 

ل الغربية و الديمقراطي الذي تشهده الدو المستقر و إعادة صياغة النظام السياسي في العالم الغربي على الشكل المتقدم 
 م المجتمع المدني في هذه البلدان.و ر مفهو تطإلى  بشكل رئيسيو د و يع

 م في العالم العربي:و المفهر و ظه

يذهب و  ،لة الإسلاميةو ر الدو طن العربي منذ ظهو ن مؤسسات المجتمع المدني كانت حاضرة في الأهناك من يرى ب
هي شكل من  ،غيرهاو ين و او كالد ،لة الإسلاميةو أن المؤسسات التي عرفتها الدإلى  الإشارةإلى  لو ن لهذا القو الداعم

ر في العالم و إلا أن حقيقة الأمر تؤكد على أن مؤسسات المجتمع المدني بدأت في الظه ،أشكال المجتمع المدني
كذلك و  ،المهنيةو بدايات القرن العشرين، حيث تشكلت النقابات العمالية و اخر القرن التاسع عشر و العربي في أ

 39تمع المدني.غيرها من المنظمات التي تشكل مؤسسات المجو الأحزاب السياسية و نية و الجمعيات التعا

لي لمؤسسات المجتمع و ر في العالم العربي في  القرن التاسع عشر الشكل الأو تعتبر الجمعيات التي بدأت في الظه
بعضها الآخر و  ،صفة اجتماعية بحتة وبعضها كان ذ ،ل العربيةو حيث ظهر العديد من الجمعيات في الد ،المدني
إلا أنها أخذت  ،د تباين في فترات إنشاء هذه الجمعياتو جو على الرغم من و  ،الممارسة السياسيةإلى  قربأكان 

وفي  ،1163نس في عام و في تو  1121ففي مصر كانت البداية في عام  ؛بالانتشار السريع في العالم العربي
يج ل الخلو ادي في دو النو ظهرت الجمعيات و ، 1112 في الأردنو فلسطين و ، 1131في لبنان و ، 1133 في عامالعراق

ر و مع العلم أن بداية ظه ،طبيعة التركيبة القبلية لهذه البلدانإلى  د ذلكو ربما يعو  ،عاً ماو في مرحلة متأخرة ن
شهد العالم و  ،(1123 في يتو الكو  1111 في ادي الثقافية )البحرينو رة النو مؤسسات المجتمع المدني كانت في ص

اسط القرن و غيرها من المؤسسات المجتمعية في أو ادي الثقافية و النو تشكيل الجمعيات و رة حقيقية في إنشاء و العربي ث
العالم  والثقافي التي بدأت تغز و حالة الانفتاح الفكري إلى  د السبب في ذلكو يعو  ،السبعينيات(و العشرين )الستينيات 

 40الصراعات الفكرية التي شهدتها المنطقة.و جية و لو العربي كنتيجة للتجاذبات الأيدي

الأمر الذي خلق حالة  ،تلك الغربيةو م المجتمع المدني بين الحالة العربية و هناك تبايناً في التفسير لمفهن أمن المؤكد 
طن العربي نفسه حائرا أمام سبل التعامل و جد الو حيث  ؛م في المجتمعات العربيةو ل التعامل مع المفهو من الضبابية ح

إلى  لا بد لنا من الإشارةو  ،لةو تمعية حساسة في داخل الدمجو  مع هذه الظاهرة التي بدأت تتغلغل في مفاصل سياسية
حيث شهد  ،الاجتماعيو امل ترتبط بالمناخ السياسي و ر بنية المجتمع المدني في العالم العربي تأثر بعدة عو أن تط

ر و مع ظه ترافق ذلكو  ،نية لمؤسسات المجتمع المدنيو لًا جذرياً في المكانة القانو العقد الأخير من القرن العشرين تح
تباينت هذه التعديلات من و  ،ل العربيةو انين المجتمع المدني في عدد من الدو لت قو نية تناو سلسلة من التعديلات القان

مكانة هذه و ر و بعضها الآخر جاء ليحد من دو  ،حيث جاء بعضها داعماً لمؤسسات المجتمع المدني ؛أخرىإلى  لةو د
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 وي خلق جماعات ضاغطة باتجاه إجراء بعض التعديلات أاستطاعت مؤسسات المجتمع المدنو  ،المؤسسات
 41انين التي تتعلق بعملها.و الإصلاحات على الق

حيث سعت عدد من  ؛ر منظمات المجتمع المدنيو ل العربية في تطو ساهمت عملية الإصلاح التي شهدتها بعض الد
نشاء و  ،لحرية التعبير عن الرأيحية من خلال إعطاء مساحة مقننة الالتفاف على المطالب الإصلاإلى  ل العربيةو الد ا 

ر عدد كبير من مؤسسات و إلا أن هذه الإجراءات ساهمت في ظه ،غيرها من الإجراءات الشكليةو المؤسسات المدنية 
قد عكست على الرغم من ذلك إلا أن هذه المرحلة و  ،اليمنو الأردن و ل العربية كمصر و المجتمع المدني في بعض الد

رية و جد في جمهو فعلى سبيل المثال ي ،ل العربيةو تباينا كبيرا في التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني من قبل الد
دية تشكيل منظمات و مية مسجلة في حين  تحظر المملكة العربية السعو منظمة غير حك 16111مصر العربية 

 42مؤسسات مجتمع مدني.

ر لمؤسسات المجتمع المدني و جه عام لدى بعض أنظمة الحكم العربية في إعطاء دو د تو جو إلى  لا بد لنا من الإشارةو 
جدت في هذه و حيث  ،انب التنميةو ما يتعلق بجمية في بعض المجالات لا سيما فيو للعمل كشريك للمؤسسات الحك

غيرها من و لبيئة او الصحة و كالتعليم  ةمية في قطاعات خدماتيلى عملية التنو فير دعم مالي يتو سيلة لتو المؤسسات 
من  وفر لمؤسسات المجتمع المدني فرصة حقيقية لتنمو دة لم تو إلا أن هذه الشراكة المحد ،القطاعات ذات الصلة

ل العربية بحرية لكي تتمكن من تحقيق الهدف الرئيسي الذي و تحقق لنفسها قاعدة تمكنها من العمل داخل الدو خلالها 
كذلك طبيعة و ل العربية من حيث نظام الحكم السائد و طبيعة الدإلى  ذلكد السبب في و ربما يعو  ،جلهأجدت من و 

 النمط الاقتصادي الاجتماعي لهذه البلدان.

يل هذه المنظمات و حد التشكيك في مصادر تمإلى  نظمة العربيةذهب تفكير عدد من الأ ،ما تقدمإلى  بالإضافة
لها هذه المؤسسات ضمن و عات التي تتناو ضو المو ج من يحدد طبيعة البرام ول هو المؤسسات على قاعدة أن الممو 

جدها الغرب لتحقيق أهدافه الاستعمارية بطريقة مختلفة عن تلك التي سادت و أنشطتها على اعتبار أنها ظاهرة حديثة أ
جدت في العالم العربي منذ و مؤسسات المجتمع المدني  لقد غاب عن ذهن هذا التيار حقيقة أنو  ،في حقبة العشرينات

نات و هي تشكل جزء أصيل من مكو النقابات المهنية و نية و التعاو ر الجمعيات الأهلية و اخر القرن التاسع عشر بظهو أ
 43المجتمع المدني.
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 ر المجتمع المدني في العالم العربي:و اجه تطو المعيقات التي ت

معيقات إلى  هذه المعيقاتتقسم و  ،ر المجتمع المدني في العالم العربيو هناك عدد من المعيقات التي تحد من تط
 .معيقات داخلية ذاتيةو  خارجية

 المعيقات الخارجية:  :لاو أ

 تقدم المجتمع المدني في العالم العربي:و ر و قات تطو امل الخارجية التي تعتبر من معو يلي أبرز الع فيماو 

القضية  رية مثلو تحديداً تجاه بعض القضايا المحو  ،ل الكبرى في العالم العربيو سياسات بعض الد .1
الأمر الذي ، السياسات الرسمية الغربيةو اقف و حيث ساد انطباع عام عربي سلبي بسبب هذه الم ؛الفلسطينية

سبتمبر  11ساهمت أحداث ما بعد و  ،اطن العربي تجاه الغرب بشكل عامو ر لدى المو خلق حالة من النف
ق و حقو لي و م السلم الدو لية كمفهو الد يض للعديد من المفاهيمو نتج عنها تق ،عدم الثقةفي زيادة حالة  2111

 44بآخر. وم المجتمع المدني نظراً لارتباطه بالغرب بشكل أو كذلك مفاهيم كمفهو  نسانالإ
تتسم بالعديد من و  ،غلب الأنظمة العربية نظماً غير ديمقراطيةأحيث تعتبر  ؛اقع السياسي للأنظمة العربيةو ال .2

انين الناظمة لعمل و الأمر الذي ينعكس سلباً على الق ،ديةالاستبداو لية و الصفات المشتركة للنظم الشم
حة لهذه المؤسسات و تقنين مساحة الحركة الممنإلى  حيث تسعى الأنظمة العربية ،مؤسسات المجتمع المدني

من الممكن أيضاً أن و على اعتبار أنها قد تشكل فرصة للمعارضة للعمل من خلالها،  التضييق عليهاو 
 حرياتهم.و قهم و اطنين بحقو الم عيو تساهم في زيادة 

القضائية في العالم العربي نتيجة للسيطرة المطلقة للسلطة التنفيذية و المؤسسات التشريعية و ضعف الهيئات  .3
التنفيذية في  ومصالح السلطةفقا لمزاجية و ضع مؤسسات المجتمع المدني و ل الأمر الذي يحدد و في هذه الد

 ل العربية. و الد
جة في قضية و مؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي من أزمة مزد يحيث تعان ؛يلو إشكالية التم .4

ارد المالية المتاحة لهذه المؤسسات الأمر الذي يحد من قدرتها و فمن جهة هناك نقص في الم ،يلو التم
يل و قت هناك حساسية بالغة تجاه تمو في نفس الو  ،ر المناط بهاو يجعلها غير قادرة على القيام بالدو 

حيث يعتبر هذا الشكل من الدعم تدخلًا في  ،مؤسسات غربية ول أو مؤسسات المجتمع المدني من قبل د
 45ة في هذا الجانب.و النفسي الذي يتدخل بقو ن الداخلية ناهيك عن البعد الأمني و الشؤ 

الذي ى النشاط و مستو ل و ى التنمية في الدو الاقتصادي: يربط بعض المفكرين بين مستو العامل الاجتماعي  .7
عاً ما و ازن نو خلق اقتصاد متإلى  حيث تهدف مؤسسات المجتمع المدني ،تتمتع به مؤسسات المجتمع المدني

استهلاكا من خلال برامج التمكين  كثرالأو سطى و ذلك من خلال دعمها للطبقات الو  ،بين طبقات المجتمع
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 ،المدني تستهدف شرائح بعينها إلا أن حقيقة الحال أن مؤسسات المجتمع ،غيرها من البرامجو الاقتصادي 
  .ن غيرهاو كذلك تستهدف مناطق بعينها دو  ،ن النخبو غالباً ما تك

ماعياً خاصاً يجعلها ترتبط بشكل ل ذات الطابع غير المستقر نمطاً اجتو الثقافة: تتخذ المجتمعات في الد .6
 وحسب اعتقادهم أ –د و لهم الأمن المفقفر و الطائفة الدينية لأنها تو لى كالقبيلة و كبر بالأبنية الاجتماعية الأأ

ينتج عن هذا و  ،لةو ظائف الرئيسية للدو بالأصل من ال والذي هو  -ن ذلك و لأن النظام السياسي يجعلهم يعتقد
م و الديني على حساب الانتماء للمفه ور حالة من التشدد في الانتماء القبلي أو ظائف ظهو ل في الو التح

ل العربية سلطة كبرى قد تشكل و يتخذ الطابع القبلي في الكثير من الدو  ،الأمة ولة أو الد وهو الأكبر ألا 
طبيعة السلطة و را مباشرا في تحديد شكل و تجدها تلعب دو لة في بعض الأحيان و منازعاً لسلطة الد

 46.الحاكمة
 ،الطائفيو يعة التركيب القبلي بحيث يتسم المجتمع العربي بط ؛الطائفية للمجتمع العربيو الطبيعة القبلية  .3

 الأبنية السياسية الأخرى.و كذلك المؤسسات و الأمر الذي ينعكس سلبا على مكانة مؤسسات المجتمع المدني 
إحلال مصلحة إلى  الأمر الذي أدى ،نظمة الحاكمة على كافة المؤسسات المجتمعيةالسيطرة المطلقة للأ .1

 التنمية المجتمعية.و الاقتصاد و الممارسة السياسية و النظام السياسي بدلا من الثقافة 
برز أشكال هذا التباين تظهر في بعض ألعل و  ،ر مؤسسات المجتمع المدنيو صيف دو تو التباين في فهم  .1

المؤسسات و قت الراهن و إجرائها بين مؤسسات المجتمع المدني في الإلى  المقاربات التي يذهب البعض
ر بعض القيادات الدينية )الطائفية( و ظهإلى  الأمر الذي أدى ،لة الإسلامية سابقاو الدينية التي عرفتها الد

طبيعة غربية مختلفة كليا عن و ف و جدت في ظر و نها و محاربة مؤسسات المجتمع المدني كإلى  التي دعت
 47أنها جاءت لتشكل بديلًا لمؤسسات المجتمع الدينية.إلى  ف التي يشهدها العالم العربي بالإضافةو الظر 

نتيجة لممارسة و لية و ر الأنظمة العربية الشمو ك الديمقراطي في العالم العربي كنتيجة لدو لسلاو غياب الثقافة  .11
ن أالتي من المفترض و غياب أي شكل من أشكال الممارسة السياسية و  ،الفرد الحاكمو  احدو سياسة الحزب ال

صل و حلقة ال وهن المجتمع المدني إف ،ر هيجلو تشكل مؤسسات المجتمع المدني فضائها العام. فمن منظ
تتأثر و لة تمر من خلال مؤسسات المجتمع المدني و ن علاقة الفرد بالدإبمعنى آخر ف ،لةو الدو بين الفرد 

 48بطبيعة هذه المؤسسات.
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 61 د قرابةو جو إلى  حيث تشير الإحصائيات، البطالة في المجتمع العربيو الفقر و ارتفاع معدلات الأمية  .11
 ،مبادئهاو الأمر الذي يحد من قدرة مؤسسات المجتمع المدني على نشر أفكارها  ن أمي في العالم العربيو ملي
 49ير في داخل المجتمع العربي.و التطو كذلك يحد من قدرتها على التنمية و 
سطى في و نة الأخيرة غيابا للطبقة الو حيث شهدت الآ ،عة النظام الطبقي للمجتمع العربيلات في طبيو التح .12

الأزمات الاقتصادية التي شهدتها إلى  لو يرجع البعض هذا التحو  ،طبقة الدنياالمجتمع العربي لصالح ال
سطى و الأمر الذي تسبب في تآكل الطبقة ال ،قاتو المحر و كذلك الارتفاع الحاد في أسعار السلع و  ،المنطقة

 التي غالبا ما كانت تشكل المرتكز الرئيسي لمؤسسات المجتمع المدني. و في المجتمع العربي 
حيث يعاني المجتمع العربي  ،الطائفيةو الضعف العام في بنية المجتمع العربي كنتيجة للانقسامات القبلية  .13

ي العام ف والجو الأمر الذي ينعكس على حالة التجانس  ،لىو من حالة من التشرذم الطائفي في الدرجة الأ
 داخل المجتمع العربي بشكل عام.

 

 المعيقات الذاتية: -ثانيا  

عة من المعيقات الذاتية و هناك أيضا مجم ،اجه مؤسسات المجتمع المدنيو المعيقات الخارجية التي تإلى  بالإضافة
 :برز المعيقات الذاتية فيما يليأتتلخص و  ،التي تتعلق بمؤسسات المجتمع المدني نفسهاو 

السبب في  دو يعو  ،جتمع المدني داخل المجتمع العربيالضعف في عنصر الإسناد الجماهيري لمؤسسات الم .1
  ،اطن العربيو ثقافة المو ك و التي انعكست على سلو الطبيعة الاستبدادية للأنظمة السياسية العربية إلى  ذلك
لم تكن قادرة على و  ،اطن العربيو لم تنجح مؤسسات المجتمع المدني في إحداث اختراق في شخصية المو 

المؤيدين لها نتيجة لسياساتها و الداعمين  كبر من الأفرادأم لنفسها يسمح لها باستيعاب عدد خلق مناخ عا
 .الانتقائية

حيث شكل الفساد عنصراً رئيسياً في  ؛المالي في داخل مؤسسات المجتمع المدني نفسهاو الفساد الإداري  .2
إذ  ،ي في داخل المجتمعو رها التنمو دية قدرة مؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي على القيام بدو محد

اء كان ذلك على صعيد اختيار و بها الكثير من الممارسات الفاسدة سو أن العدد الكبير من هذه المؤسسات يش
مية و الأمر الذي جعل منها نسخة مكررة للمؤسسات الحك ،على صعيد تنفيذ البرامج وأ ،ادر المهنيةو الك
ادر ذات الكفاءة نتيجة و المدني للكنتج عن  ذلك  افتقار مؤسسات المجتمع و  ،الرسمية في العالم العربيو 

 جية.و لو يديأحياناً الانتماءات الأو الطائفية و  بيةو المحسو اسطة و لإحلال عنصر ال
 الأمر الذي أدى ،م العربي بالمؤسسات الأجنبيةلالمباشرة لمؤسسات المجتمع المدني في العاو ثيقة و الصلة ال .3

م المجتمع و ئين لمفهو أعطى الفرصة للمنامما  ،الشكقف و جعل الفرد العربي يقف من هذه المؤسسات مإلى 
 ل ذات خلفية استعمارية في العالم العربي.و اتهام هذه المؤسسات بالتبعية لدبالمدني 
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ق و تركيزها على قضايا حقو الاقتصادية و الاجتماعية و انب الثقافية و إهمال مؤسسات المجتمع المدني للج .4
 .الخ..ق المدنيةو الحقو  نسانالإ

ل و من أمثلة ذلك التباين ح ،ل العربيةو صية بعض الدو قف تجاه بعض القضايا بحجة خصو في الم التناقض .7
 الأقليات.و اة و المساو ق المرأة و حق

تحقيق تنمية شاملة مع إلى  حدة لمؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي تهدفو ستراتيجية ماغياب  .6
 لة على حدة.و صية كل دو الأخذ بعين الاعتبار خص

 

 ني لمؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي:و اقع القانو ل الوجزة حو لمحة م

مكانة هذه و ني لمؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي من القضايا الرئيسية التي تحدد طبيعة و اقع القانو يعتبر ال
ني و ضع القانو اضحاً في الو ينا ً ن هناك تباأنجد ب ،لية في العالم العربيو كنتاج لسيادة الأنظمة الشمو  ،المؤسسات

إجازة الحق في تشكيل المنظمات إلى  حيث عمدت بعض الدساتير ،ل العربيةو لمؤسسات المجتمع المدني في الد
في حين نجد أن دساتير أخرى أعطت الحق في تشكيل  ،نية لهذه المؤسساتو ن الانتقاص من الصفة القانو الأهلية د

من جانب آخر نجد أن و  ،السلطة التنفيذية على هذه المؤسساتمن  سيطرةو لكن بشكل مقيد و المنظمات الأهلية 
تعتبر و  ،ديةو الحال في المملكة العربية السع ول لا تسمح بتشكيل المؤسسات الأهلية بشكل مطلق كما هو بعض الد

ض التشريعات الصادرة ل بعين المنظمات الأهلية من خلاو اطنين الحق في تكو ل التي أعطت للمو ائل الدو نس من أو ت
ل العربية و نية لمؤسسات المجتمع المدني في عدد من الدو ضاع القانو فيما يلي نستعرض بعض الأو  .1111في عام 

 ضع العام لهذه المؤسسات في العالم العربي.و ذج للو كنم

العمل الأهلي )مؤسسات ني بتشكيل منظمات و ل الرائدة في إعطاء الحق القانو رية مصر العربية من الدو تعتبر جمه
ل و اسعاً حو أثار جدلًا الذي  14ن الجمعيات رقم و صدر قان 2112في عام و ، 1123ر و المجتمع المدني( دست

ن لعمل هذه المؤسسات، حيث اعتبر و مدى المساحة التي يفردها القانو  ،ني لمؤسسات المجتمع المدنيو ضع القانو ال
يجعلها كذلك عرضة للابتزاز من و ات رهينة لدى السلطة التنفيذية جعل هذه المؤسسإلى  ن يسعىو البعض أن القان

 50التنمية.و عدم قدرة هذه المؤسسات على قيادة مسيرة الصلاح إلى  قبل النظام الحاكم الأمر الذي يؤدي

ن المؤقت و في حين نجد أن القان ،اطنين العراقيين بتشكيل الجمعياتو ن العراقي الحالي للمو : يسمح القانالعراق
الاجتماعي المعقد و اقع السياسي و إلا أن ال مع المدنييعطي الحرية لمؤسسات المجت 2114الصادر في عام 

أشبه بالمستحيل و يجعل من عمل مؤسسات المجتمع المدني ضعيفاً في بعض الأحيان  الانقسامات الطائفية الحادةو 
 أحيانا أخرى.
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جي على و لو يديريا بالتعقيد الشديد كنتاج لسيطرة النظام الأو ضع العام لمنظمات العمل الأهلي في سو : يتسم الرياو س
الذي يعطي لنفسه حق احتكار العمل المجتمعي و ريا متمثلا في حزب البعث العربي الاشتراكي و الحكم في س

د تضييق كبير على الحريات العامة و جو إلى  تشير التقاريرو  ،السياسي من خلال مؤسسات خاصة يمتلكها الحزبو 
د و ريا منذ عدة عقو ارئ الساري في سو ن الطو يشكل قانو  ،مؤسسات المجتمع المدنيو المنظمات الأهلية على كذلك و 

 .عقبة أخرى من عقبات تشكيل المنظمات الأهلية

حتى -لًا به و ارئ الذي كان معمو ن الطو الجمعيات إلا أن قانو نسي حرية تشكيل المنظمات و ر التو : يكفل الدستنسو ت
حيث تمتلك السلطة التنفيذية سلطة مطلقة على المنظمات  ،يمنع ذلك -2111الربيع العربي عام و نسية و رة التو قيام الث

ي عقده و ط محددة ترتبط بطبيعة المؤتمر المنو بشر و لا تسمح لها بإقامة المؤتمرات إلا بإذن خطي و  ،الأهلية القائمة
إلا أن  ،أنشطتهاو  نسانق الإو يرة على منظمات حقداً كبو نسية قيو مة التو كما تفرض الحك ،ذلكإلى  ماو المتحدثين و 
اطنين في تشكيل المنظمات الأهلية و ن الجديد الحق للمو نسية حيث منح القانو رة التو ثر الثاقع الحال قد تبدل على إو 
 منحها حق العمل بحرية.و 

الحق في تشكيل منظمات ل المتقدمة عربياً في مجال إعطاء و تعتبر المملكة الأردنية الهاشمية من الد :الأردن
حق و المنظمات الأهلية و بتشكيل المؤسسات  1116المؤسسات للعام و ن الجمعيات و حيث سمح قان ،المجتمع الأهلي

أهدافها على و لا تمارس هذه المؤسسات النشاط الحزبي بحيث يقتصر عملها ن اشترط أو إلا أن القان ،ليهاإالانضمام 
لكن يشترط كذلك عدم و  ،ن الأردني الحق في تشكيل النقاباتو ما يمنح القانك ،الاقتصاديةو انب الاجتماعية و الج

 51ممارستها للأنشطة الحزبية.

ارئ السائد في و ن الطو ن قانالمؤسسات الأهلية، إلا أو ر الجزائري حرية تشكيل الجمعيات و يضمن الدست :الجزائر
المنظمات الأهلية، إلا أن بعض المنظمات غير اطنين في تشكيل و يحد من حرية المو الجزائر يلغي هذا الحق 

 52افقة السلطات.و لكن بمو ني و ضعها غير القانو مية لا تزال تعمل بالرغم من و الحك

ر المغربي حرية و يضمن الدستو نشاطها، و المنظمات الأهلية و ن الحريات العامة إنشاء الجمعيات و ينظم قان :المغرب
الجمعيات و ذلك لأن جميع المنظمات و اقع و لا يطبق فعلًا على أرض اللكن ذلك و ين الجمعيات، و حق تكو التجمع، 
 .العملو زارة الداخلية حتى تتمكن من التسجيل و افقة و مقيدة بم

غيرها من و اضحا في التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني و دية نهجا و : انتهجت المملكة العربية السعديةو السع
مة بإنشاء و سمحت الحك 2113في عام و المؤسسات الأهلية بشكل مطلق، و المؤسسات بإقرارها منع تشكيل المنظمات 
، كما نسانق الإو مية لحقو افقت على إنشاء لجنة غير حكو كذلك و ديين، و بعض الهيئات كهيئة الصحافيين السع
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البلدان العربية  أكثردية هي من و اقع الحال يؤكد أن السعو مكافحة التطرف، إلا أن و ار و مة مركزاً للحو أسست الحك
قفت و أو إغلاق بعض المؤسسات الخيرية إلى  ديةو كذلك عمدت السلطات السع ،د مجتمع مدني حقيقيو جو افتقارا ل

رة و المطالبات المتكررة بضر و قية و لية من قبل المؤسسات الحقو ط الدو رغم الضغو من المنتديات الثقافية،  انشاط عدد
إلا أن البلاد لازالت تفتقر لكافة أشكال الحياة السياسية في ظل غياب الحق إعطاء مساحة للحياة المدنية في البلاد 

 53المنظمات الأهلية.و قية و المؤسسات الحقو في تشيل الأحزاب 

 1111( الصادر سنة 1م رقم )و المرسو  ،1111( الصادر سنة 21م رقم )و المرسو ن الجمعيات و : ينظم قانالبحرين
ر الجديد تشكلت العديد من منظمات و منذ تطبيق الدستو أنشطتها، و لة و علاقتها بالدو ائح الداخلية للجمعيات الأهلية و الل

ن الجمعيات و ز تقييد قانو يسجل بشكل عام مناخ الحرية الذي تتمتع به الجمعيات الأهلية، بما يتجاو المجتمع المدني. 
لة يعيق عمل الجمعيات متى و الدأمن و ارئ و ني الطو فترة قانإلى  ينتمي ن الذيو . إلا أن هذا القان1111الأندية لعام و 

ن و تطالب الجمعيات الأهلية بإصدار قانو ده المقيدة لحريات العمل في الجمعيات. و ما رغبت السلطة في تفعيل بن
 -ن للأحزابو د قانو جو نظراً لعدم  -التنظيمات السياسيةو يلاحظ أن بعض الأحزاب و  .راً و تط أكثرن و للجمعيات يك

الأمر الذي  وهو ن الجمعيات الأهلية، و ( جمعية حسب قان13)  ـِقد تم الترخيص لو سجلت نفسها كجمعيات سياسية، 
تحفظ من قبل و  الآخر إجراءات تقييديةو تبرز بين الحين و جعلها في مرتبة أدنى من الأحزاب السياسية. و قيد حركتها 

 54.مة على عمل هذه الجمعياتو الحك

 وفي مايو ن، و ط التي حددها القانو فقا للشر و المنظمات الأهلية و ر القطري بتأسيس الجمعيات و الدست : يسمحقطر
اطنين حق تأسيس و الم -1111( لعام 1ن رقم )و الذي حل محل القان - 2114( لعام 12ن رقم )و منح القان 2114

م باهظة على و فرض رسإلى  بالإضافة مةو افقة الحكو ن الجديد يشترط مو إلا أن القان ،غيرهاو جمعيات المهن الحرة 
قت الراهن تشهد و في الو مة. و افقة الحكو ات قابلة للتجديد بمو نية بثلاث سنو ن المدة القانو كما يحدد القان ،الجمعيات

كذلك يجري العمل حالياً و سع، و مشاركة سياسية أو بهدف إتاحة هامش  ر إصلاحات في العديد من القطاعاتقط
ق و انين التي تخالف حقو مراجعة القو حق الأحزاب، و انين الجزئية المتعلقة بحرية التنظيم و عة من القو إصدار مجم

 55الحريات.و  نسانالإ

انين لا تجيز للمنظمات و اطنين في تشكيل المنظمات الأهلية إلا أن هذه القو انين اليمنية الحق للمو : تعطي القاليمن
 1111( لعام 66المنظمات السياسية رقم )و ن الأحزاب و يميز قانلا و مية الانخراط في النشاط السياسي، و غير الحك

المؤسسات و ، عمل الجمعيات 2111( لعام 1ن رقم )و ينظم القانو  ،الجمعيات السياسيةو بين الأحزاب السياسية 
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ص و مع ذلك اتسمت بعض نصو لة لتبني فلسفة جديدة للعمل المدني الأهلي و محا ون الأخير هو القانو الأهلية. 
علاقات الجمعيات و يل و مية خاصة فيما يتعلق بمصادر التمو ض الذي قد يفسر لمصالح الجهات الحكو ن بالغمو القان

 56المنظمات الأهلية الأجنبية.و الأهلية المحلية بالجمعيات 

نشاء الجمعيات الأهلية، إلا أن حرية عمل منظمات و اطنين حرية التجمع و يتي للمو ر الكو : يكفل الدستيتو الك ا 
لة بمنح التراخيص و نها الجهة المخو ن الاجتماعية كو زارة الشؤ و المدني )الأهلية( مقيدة بفعل تبعيتها المطلقة لالمجتمع 

إلغاء ترخيص أي مؤسسة تخرج عن السياق المحدد من قبل  وقف أو لهذه المؤسسات كما أنها تمتلك الحق في 
كما يمنع هذه المؤسسات من  ،اردها الماليةو م مقف عمل المؤسسات في حال أساءت استخداو ن و يجيز القانو  ،زارةو ال

 57ر سياسي.و القيام بأي د

ن تشكل مجتمع مدني حقيقي في و ل دو ائق التي  تحو العو بناء على ما تقدم يتضح لنا أن هناك العديد من الإشكاليات 
ر برمتها و الأمر الذي يهدد مسيرة التط ،ل العربيةو الإصلاح في الدو العالم العربي قادر على قيادة مسيرة التنمية 

التخبط التي تشهدها و لعل حالة الإرباك و  .مستنسخة عن بعضها البعضو يجعل من الأنظمة العربية نماذج مكررة و 
رات الربيع العربي هي نتاج لحالة الضعف التي تشهدها مؤسسات المجتمع المدني و ل العربية في مرحلة ما بعد ثو الد

ل في داخل و ة لعملية التحساسيمع العلم أن هذه المؤسسات من المفترض أن تشكل الرافعة الأ ،يفي العالم العرب
 المجتمعات العربية.

جدت و أو الاستبدادية في العالم العربي أنتجت شرخاً مجتمعياً هائلًا و لية و د المتتابعة من حكم الأنظمة الشمو إن العق
اقع الصعب الذي تشهده و إن ال .رةو الكبير الذي أنتجته مرحلة الث لو مؤسسات هشة لم تكن قادرة على استيعاب التح

العمل على تذليل كل العقبات التي و مكانة مؤسسات المجتمع المدني و ر و المنطقة العربية يتطلب إعادة النظر في د
 ممارسة ديمقراطية. و طبيعة  واجتماعي متكامل ذو ن قادرة على إعادة خلق نظام سياسي و اجهها حتى تكو ت

ا من الاتفاقيات أساسيو ن يصبح جزءا هاما استطاع بذلك أو ر المجتمعات و را هاما في تطو لعب المجتمع المدني د
 همية المجتمع المدني؟ماتها في هذه الاتفاقيات عن أو حكو رض ب الأو قليمية. كيف عبرت شعالإو لية و الد
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 :الإقليميةو لية و الفصل الثالث: المجتمع المدني في الاتفاقيات الد
لإدراك الطالب مقاصد  ،ق المجتمع المدنيو لي المنظم لحقو ني الدو تبسيط الإطار القانو ضيح و تإلى  م هذا الفصلو ير 
ق و دعم قضايا حقو الإقليمية التي تعمل على مناصرة و لية و الهيئات الدو ني و ى مقتضيات هذا الإطار القانو فحو 

 المجتمع المدني.

الاتفاقيات و علانات الإو ثائق و حيث أكدت كافة ال ،قا للمجتمع المدنيو يضمن حق نسانق الإو لي لحقو ن الدو فالقان
، نسانق الإو نذكر الإعلان العالمي لحقو ق، و على حماية هذه الحق نسانق الإو كذا الإقليمية المعنية بحقو  58ليةو الد
الثقافية، و الاقتصادية و ق الاجتماعية و لحقالخاص با ليو الد والعهدالسياسية، و ق المدنية و لحقالخاص بالي و العهد الدو 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و لية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، و الاتفاقية الدو 
ق و الاتفاقية الأمريكية لحقو ، 59ةساسيالحريات الأو  نسانق الإو بية لحماية حقو ر و الاتفاقية الأو ق الطفل، و اتفاقية حقو 
علان الأمم المتحدة لحقو ، 61بو الشعو  نسانق الإو الميثاق الإفريقي لحقو ، 60نسانلإ الجماعات و لية الأفراد و مسؤ و ق و ا 
 ، وغيرها.63نسانق الإو الميثاق العربي لحقو ، 62ةساسيالحريات الأو  نسانق الإو حماية حقو هيئات المجتمع في تعزيز و 

 :نسانق الإ ولا: الإعلان العالمي لحقو أ

، حق 1141 كانون الأول 11، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسانق الإو الإعلان العالمي لحق أدرج
التي تضمن "لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات  21التجمع السلمي بالمادة و الأفراد في الاجتماع 

                                                           
 الدولية، يمكن زيارة موقع الأمم المتحدة: للاطلاع على النصوص كاملة للصكوك -58
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 نسانق الإو احتل الإعلان العالمي لحقو جمعية ما"، إلى  ز إرغام أحد على الانضمامو الجماعات السلمية. لا يجو 
أثر الإلزام عند إقراره بالإجماع، إلا أنه  ولي، فعلى الرغم من ذلك لم يكن له صفة أو ن الدو قعا هاما في القانو م

لية متعددة و الاتفاقيات الدو د و ن العهو في مت 64ن مقتضياته ملزما بإدخالهاو ة معيارية، حيث أضحى مضمو اكتسب ق
 طراف.الأ

 :السياسية.و ق المدنية ولي الخاص بالحقو ثانيا: العهد الد

المدنية بمثابة معاهدة متعددة الأطراف، اعتمدتها الجمعية العامة و ق السياسية و لي الخاص بالحقو يعتبر العهد الد
ن هذه المعاهدة من و ، تتك1136 آذار 23دخلت حيز التنفيذ في و ، 1166 كانون الأول 16للأمم المتحدة في 

ق و قعة عليه، احترام الحقو ل المو لى التي ألزمت الدو لية الأو ثيقة الدو يعد العهد الو مادة.  73ستة أجزاء تضم و ديباجة، 
ق و انينهم إذا كانت لا تكفل فعلا إعمال الحقو قو رة تعديل تشريعاتهم و كذا التعهد على ضر و السياسية للأفراد، و المدنية 

 ،نسانق الإو حماية حقو تين لتعزيز أساسيته في اعتماده آليتين و قو تكمن أهميته و د العهد. و بنالمعترف بها ضمن 
 في:وتتمثل 

ق و ل للحقو بمتابعة مدى احترام الد نسانق الإو : تتجسد في التنصيص على تشكيل اللجنة المعنية بحقلىو لأا -
جراءات المتابعة الدو اردة في العهد نفسه، و ال  رية.و ا 

السياسية، الذي و ق المدنية و الحقالعهد الخاص بل الملحق بو ل الاختياري الأو كو تو تتمثل في تبني البر  الثانية: -
بالنيابة عن أفراد  وي المقدمة أو ، حيث أعطى صلاحية اللجنة النظر في الشكا1136دخل حيز التنفيذ سنة 

 لي. و في العهد الد لةو قهم المكفو ل قد انتهكت حقو كو تو ل الأطراف في البر و ن أن إحدى الدو يدع

 22، أما المادة 66التجمع السلميو  65ق التعبيرو باحترام حق 21و 11اد و ل الأطراف من خلال المو التزمت الد
 فقا لما يلي:و النقابات و ين الجمعيات و تحمي الحق في تكو فتضمنت مقتضيات تضمن 

                                                           
 التي سنأتي على ذكرها وتوضيحها من خلال محطات هذا الفصل.  -64
 يلي:التنصيص على حقوق التعبير بما  11تضمنت المادة  -65

 لكل إنسان حق في اعتناق أراء دون مضايقة؛  .1
 

لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما  .2
 اعتبار للحدود. سواء على شكل مكتوب أومطبوع أوفي قالب أوبأية وسيلة أخرى يختارها؛

 

من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود  2بع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة تستت  .3
 ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:

 

 لاحترام حقوق الآخرين أوسمعتهم؛ -
 اب العامة."لحماية الأمن القومي أوالنظام العام أوالصحة العامة أوالآد -

 



 
 

الانضمام إليها من أجل و ين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات و لكل فرد حق في حرية تك -1"
 حماية مصالحه.

رية، و تشكل تدابير ضر و ن و د على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانو ضع من القيو ز أن يو لا يج -2
الآداب  وحماية الصحة العامة أ والعام أالنظام  والسلامة العامة أ ومي أو في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن الق

رجال الشرطة و ات المسلحة و ن إخضاع أفراد القو ل هذه المادة دو لا تحو حرياتهم. و ق الآخرين و حماية حق والعامة أ
 د على ممارسة هذا الحق.و لقي

بشأن  1141دة عام و لية المعقو ل الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدو ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للد -3
ن بطريقة من شأنها أن و تطبيق القان وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو الحرية النقابية 

 "ص عليها في تلك الاتفاقية.و تخل بالضمانات المنص

إلى  ي الانضمامف ون معه في الرأي أو ل حق الفرد في إنشاء جمعية مع أشخاص يتفقو ين الجمعيات تخو فحرية تك
 22الانتماء إليها. فتضمين المادة  ومتمثل في تأسيس النقابات أتمنحه التمتع بحق اقتصادي و جمعية قائمة بالفعل، 

. 67أيضا حق مدني وعلى أنه ليس حقا اقتصاديا فحسب، بل ه اً تأكيديشكل الانتماء إليها و ين النقابات و الحق في تك
 الانضمام إليها. وتأسيس الجمعيات أو هذه الحرية للفرد باختيار عدم إنشاء  كما تسمح

نما يخضع لقيو ين الجمعية ليس حقا مطلقا و فالحق في تك ك الإقليمية و الصكو د الأخرى في العهد و د كغيره من البنو ا 
اردة في الفقرة و ط الو الشر فرت و ين الجمعيات إلا إذا تو د على الحق في تكو ضع قيو ل و . فلا يسمح للدنسانق الإو لحق

 الثانية من المادة أعلاه.

 :افيةالثقو الاجتماعية و ق الاقتصادية ولي الخاص بالحقو ثالثا: العهد الد

الثقافية معاهدة متعددة الأطراف، اعتمدتها الجمعية و الاجتماعية و ق الاقتصادية و لي الخاص بالحقو يشكل العهد الد
، 1136 نون الثانيكا 3ل في تاريخ و ت سارية المفعوأصبح، 1166 الأولكانون  16العامة للأمم المتحدة في 

 مادة. 31خمسة أجزاء تضم و من ديباجة  نو تتك

 :1 فحسب المادة

 ل الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:و تتعهد الد  .1
 

                                                                                                                                                                                           
" يكون حق التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون  21فحسب المادة  -66

الصحة العامة أوالآداب العامة أوحماية  وتشكل تدابير ضرورية. في مجتمع ديمقراطي. لصيانة الأمن القومي أوالسلامة العامة أوالنظام العام أوحماية
 حقوق الآخرين وحرياتهم."

 

 .13، الفقرة A/64/226تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، رقم  -67



 
 

النقابة التي يختارها إلى  في الانضمامو ين النقابات بالاشتراك مع آخرين و حق كل شخص في تك - أ
حمايتها و الاجتماعية و اعد المنظمة المعنية على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية و ى قو نما قيد سو د
تشكل تدابير و ن و د غير تلك التي ينص عليها القانو ز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيو لا يجو 

 ق الآخرينو لحماية حق والنظام القائم أ ومي أو رية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القو ضر 
 حرياتهم؛و 

ين منظمات و حق هذه الاتحادات في تكو مية، و اتحادات حلافية قو حق النقابات في إنشاء اتحادات أ  - ب
 الانضمام إليها؛ ولية أو نقابية د

تشكل و ن و د غير تلك التي ينص عليها القانو نما قيو حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، د - ج
ق و لحماية حق والنظام العام أ ومي أو الأمن القرية في مجتمع ديمقراطي لصيانة و تدابير ضر 
 حرياتهم؛و الآخرين 

 انين البلد المعني.و فقا لقو حق الإضراب شريطة ممارسته  - ت
 

 1141دة عام و لية المعقو ل الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدو ل هذه المادة أي حكم يجيز للدو لا تح .2
ن بطريقة و تطبيق القانو حماية حق لذا لتنظيم النقابي من شأنها اتخاذ تدابير تشريعية أو بشأن الحرية النقابية 

 ص عليها في تلك الاتفاقية."و من شأنها أن تخل بالضمانات المنص

ضة و المفاو ضمان الحق في التنظيم و احترام و الحرية النقابية، و با بحماية الحق النقابي و جو ل الأطراف التزمت و فالد
 الجماعية.

 

 :نسانق الإ ولية لحقو رابعا: الاتفاقيات الد

ين و قا للمجتمع المدني، في مقدمتها الحق في تكو حق نسانق الإو لية لحماية حقو أقرت مختلف الاتفاقيات الد
ل و ألزمت الدو ، 7في المادة  68لية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصريو ضمنته الاتفاقية الدالجمعيات، حيث 
ن و ، دإنسانق أخرى لكل و حقو بضمان هذا الحق و القضاء عليه بكافة أشكاله، و التمييز العنصري الأطراف حظر 

اتفاقية القضاء على نصت و  .نو اة أمام القانو الإثني، في المسا ومي أو الأصل الق ون أو الل وتمييز بسبب العرق أ
ل الأطراف و حيث ألزمت الد 370ين الجمعيات ضمن المادة و على الحق في تك 69جميع أشكال التمييز ضد المرأة

                                                           
، دخلت حيز التنفيذ 1167/ديسمبر كانون الأول  21المؤرخ في  21ألف د  2116اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق بقرارها  -68

 .1161كانون الثاني/يناير  4في 
 

كانون الأول /ديسمبر  11المؤرخ في  34/111اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  -69
 .1111أيلول/ شتنبر  3، دخلت حيز التنفيذ في 1131

 



 
 

صية و أفردت خصو العامة للبلد، و اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية 
مية تهتم بالحياة العامة و جمعيات غير حكو من ضمنها الحق في "المشاركة في أية منظمات  ؛قو لبعض الحق

ين و ق الطفل في حرية تكو ل الأطراف بحقو تعترف الد ق الطفلو من اتفاقية حق 17حسب المادة و السياسية للبلد". و 
ضة طبقا و د المفر و د غير القيو ق بأية قيو ز تقييد ممارسة هذه الحقو في حرية الاجتماع السلمي. لا يجو الجمعيات 

 والنظام العام، أ والعامة أالسلامة  وطني أو في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن ال  رةو التي تقتضيها الضر و ن و للقان
ل الأطراف على ضمان و حرياتهم." فحرصت الدو ق الغير و لحماية حق والآداب العامة أ ولحماية الصحة العامة أ

في حرية الاجتماع السلمي، إيمانا منها بأهمية مشاركة الطفل الإيجابية في و ين الجمعيات و حماية الحرية في تكو 
 الحياة.  

 :نسانق الإ وبية لحقو ر و لأ خامسا: الاتفاقية ا

دخلت و ما، و بر  1171 تشرين الثاني 4في تاريخ  نسانق الإو بية لحقو ر و بي الاتفاقية الأو ر و اعتمد المجلس الأ
 مادة.  71تضم و جزئيين و ن هذه المعاهدة من ديباجة و . تتك1173 ولكانون الأ 3حيز التنفيذ في تاريخ 

ذلك باتخاذ و ين الجمعيات معا، و تكو حماية حريتي الاجتماع و على احترام  11قعة حسب المادة و ل المو اتفقت الد
ين و في حرية تكو لكل شخص الحق في حرية المشاركة في الاجتماعات السلمية،  -1التدابير الكفيلة بالإقرار أن "

 ا للدفاع عن مصالحه.الانضمام إليهو يشمل هذا الحق حرية إنشاء النقابات مع الآخرين، و الجمعيات. 

التي تعد في مجتمع ديمقراطي تدابير و ن و د التي يحددها القانو ق إلا للقيو ز إخضاع ممارسة هذه الحقو لا يج -2
الأخلاق، و حماية الصحة و منع الجريمة، و حماية النظام، و الأمن العام و أراضيه، و طن و رية لحفظ سلامة الو ضر 

 وات المسلحة أو نية على ممارسة أفراد القو د قانو هذه المادة من فرض قي حرياتهم. لا تمنعو ق الآخرين و حماية حقو 
 ق."و لة لهذه الحقو إدارة الد والشرطة أ

ص و الحريات؛ المنصو ق و د الاتفاقية بتأسيس هيئة قضائية مستقلة بهدف حماية الحقو ل من خلال بنو قامت هذه الد
. فكرست الاتفاقية نسانق الإو بية لحقو ر و الهيئة بالمحكمة الأتسمى هذه و السهر على تطبيقها، و عليها في الاتفاقية؛ 

اختصاصاتها و صلاحياتها و ( للبحث في تأليف هذه المحكمة 71إلى  11اد من و بية جزئها الثاني )المو ر و الأ
 نشاطاتها.و 

                                                                                                                                                                                           
الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة،  "تتخذ الدول 3المادة  -70

 :على قدم المساواة مع الرجل، الحق في
 

 العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام، التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات - أ
 

المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع  - ب
 المستويات الحكومية،

 

 هتم بالحياة العامة والسياسية للبلد"المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية ت - ت



 
 

بية لحماية و ر و من الاتفاقية الأ 11عددا من القضايا المتعلقة بالمادة  نسانق الإو بية لحقو ر و لت المحكمة الأو تناو 
 71من أهم هذه القضايا نجد:ة، ساسيالحريات الأو  نسانق الإو حق

لت المحكمة حق الأفراد في تسجيل الجمعيات المعترف بها و نان"، تناو ن ضد اليو آخر و س و لو بو قضية "سيدير  -
التي و نية"، و طن الثقافة المقدو نان أن ترفض تسجيل جمعية مسمى "مو في حكمها بأنه لا يمكن لليو نا. و قان

جدت المحكمة و ر تلك التقاليد، و تطو رينا و تنحصر أهدافها المعلنة في الحفاظ على تقاليد الشعبية لمنطقة فل
كانت  ولو ، حتى 11ص عليه في المادة و جزء أصيل من الحق المنص وين جمعية ما، هو أن "الحق في تك

ني من و اطنين على تشكيل كيان قانو ين نقابات عمالية. فقدرة المو الحق في تكإلى  المادة تشير صراحة فقط
ين و انب الحق في حرية تكو أجل العمل الجماعي في حقل يحظى بالاهتمام المشترك تمثل أحد أهم ج

 نها يصبح ذلك الحق فارغا من أي معنى".و الجمعيات التي من د

الاتفاقية لا من  11ن ضد آيسلاند"، أكدت المحكمة أن المادة و نسو ر جو ر أ. سيغو ر دو في قضية "سيغو  -
لكنها تحمي أيضا الحق في عدم و الانضمام إليها،  وين جمعية ما، أو تحمي فقط الحق الإيجابي في تك

ي على و قضت المحكمة بأن "عددا كبيرا من النظم المحلية تحتو عدم الانضمام إليها.  وين الجمعيات أو تك
 لجمعيات، أي الحرية في عدم الانضمامين او بأخرى، الجانب السلبي من حرية تك وضمانات تكفل، بطريقة أ

من الاتفاق في هذا المجال أيضا على الصعيد  قد ظهر قدر مُتنام  و في الانسحاب منها.  وجمعية ما أإلى 
 لي".و الد

لندا"، أكدت المحكمة أهمية الجمعيات التي تُشَكل لأغراض أخرى و ن ضد بو آخر و رزيليك و في قضية "غو  -
أجل الأداء السليم للديمقراطية، "بما في ذلك الجمعيات التي تحمي التراث بخلاف الأحزاب السياسية من 

 وية عرقية أو التي تبحث عن ه واقتصادية مختلفة، أو التي تسعى لأهداف اجتماعية  وحي، أو الر  والثقافي أ
ين الجمعيات تتسم بأهمية خاصة و اصلت المحكمة لتقر "بأن حرية تكوو عي أقلية ما". و تسعى لإثبات 

 العرقية".و مية و أقليات، بما في ذلك الأقليات القإلى  لنسبة للأشخاص المنتمينبا

ن و جب القانو بمو رسخت بثبات بأنه، و ين الجمعيات، و بية أنشأت تفسيرا للحق في حرية تكو ر و فقرارات المحكمة الأ
ح لها الحق في حماية أنه بمجرد تشكيل تلك الجمعيات، يصبو نيا، و لي، هناك حق في تشكيل جمعيات مسجلة قانو الد
 اسعة النطاق.و نية و قان

 

 :نسانق الإ والميثاق العربي لحق -سادسا  

نس، و بت 2114 أيار 23ل العربية، في تاريخ و القمة العربية لجامعة الدمن قبل  نسانق الإو اعتمد الميثاق العربي لحق
 مادة. 73ومن ديباجة  نو يتكو  ،2111 آذار 16فدخل حيز التنفيذ في 

                                                           
  .41 -46 -44، الفقرات A/64/226تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، رقم  -71



 
 

الانضمام إليها"، و ين الجمعيات مع الآخرين و اطن في "حرية تكو اتفقت الأطراف على حق كل م 24المادة  حسبف
 الانضمام إليها.و ين النقابات المهنية و جانب حق الأفراد في حرية تكإلى  37كما تم إدراج هذا الحق ضمن المادة 

حالة منفصلة عن  وقليمية فهل هالإو لية و في الاتفاقيات الد ساسير الأو المح أصبحذا كان المجتمع المدني قد إ
 العربي مع حراك مجتمعها المدني؟ انين في العالمو كيف تعاملت القو  نية؟و طر القانالأ

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 :ني لمنظمات المجتمع المدني في العالم العربيو الإطار القان الفصل الرابع:

، 72ني لمنظمات المجتمع المدني في العالم العربيو ن الإطار القانو من مضمتقريب الطالب إلى  يسعى هذا الفصل
إنهاءها، فتبدأ مع التسجيل  ونهايتها أإلى  نيةو كذا تبسيط مقتضياته المتعلقة بمسار المنظمة من نشأتها القانو ضيح و بت

بات و ترتب عقو ابط، و ضو اعد و لق فقاو تنظم ماليتها و امتيازات، و تمنحها منافع و تحدد مجالات نشاطها، و ني لها، و القان
إنهاء عمل هذه  وة لنهاية أساسيأفعالا مخالفة لهذه المقتضيات، كما تسطر الإجراءات الأو على من يصدر أعمالا 

 المنظمات.

 :لا: عملية تسجيل المنظماتو أ

كذا تتبع و ن، و ص عليها في القانو مات المنصو المعلو ثائق و الو ط و فر المنظمة على الشر و ت 73تتطلب عملية التسجيل
ملتزمة و ق و ن متمتعة بالحقو ية، فتصبح من أشخاص القانو رية بهدف اكتسابها الشخصية المعنو الإجراءات الضر 

 ن. و جب القانو اجبات المحددة بمو بال

 :أشكال التسجيل  . أ

 التصريح المسبق.و ني: الإشعار و يمكن التمييز بين شكلين اثنين للتسجيل باعتباره إجراء قان

 :الإشعار -1

يُقدم هذا و نية بمجرد إخطار الأعضاء المؤسسين السلطات بتأسيسهم لها. و منظمة الشخصية القانالإجراء يمنح  وه
أعضاءها و مات عن المنظمة و تتضمن معلو ن، و نها حسب القانو دَ مضمبة يُحَد  و ثيقة مكتو الإخطار في شكل 

 .75المغربو  74ل في كل من لبنانو هذا الإجراء ساري المفعو المؤسسين. 

 :التصريح المسبق -2

                                                           
للاطلاع على جل التشريعات المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني في العالم العربي، يمكن الرجوع إلى:  -72
(http://www.icnl.org/research/library/index.php ) 

يوظف هذا المصطلح حسب النصوص القانونية المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني لكل من ليبيا والأردن وفلسطين. وتستعمل نصوص أخرى  -73
، الذي يحمل نفس المعنى والمضمون، فنجده ضمن تشريعات كل من الجزائر، والعراق، ولبنان، والمغرب، وقطر، واليمن. وتبنى مصطلح التأسيس

 المرسوم السلطاني بعمان مصطلح "شهر الجمعية".
 

 سين..."."وبعد أخذ العلم والخبر تعلن الكيفية من قبل المؤس 1111من القانون العثماني اللبناني لسنة  6المادة  -74
 

يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، حسب ما تم تغيره  1331جمادى الأولى  3المؤرخ في  1-71-336من الظهير الشريف رقم  2الفصل  -75
" يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن بشرط أن تراعي في  2112أكتوبر  11المؤرخ في  37-11وتتميمه بموجب القانون رقم 

 ".7مقتضيات الفصل  ذلك
 

http://www.icnl.org/research/library/index.php


 
 

افقة على مطابقة طلب و تؤشر هذه المو ني. و افقة على تأسيس المنظمة باعتبارها كيان قانو إقرار السلطات بالم وه
 نية القائمة.و ثائق المرفقة إليه للمقتضيات القانو الو التسجيل المقدم من قبل الأعضاء المؤسسين 

مم المتحدة ين الجمعيات لدى الأو الحق في حرية تكو المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي  يرىو 
 76من "إجراء التصريح المسبق". نسانق الإو لي لحقو ن الدو امتثالا للقان بأن "إجراء الإشعار" أكثر

 

 

 :بة في عملية التسجيلو مات المطلو المعلو ثائق و الو ط و الشر  . ب

عة حسب ما حملته و مات المتنو المعلو ثائق المتعددة، و الو تة، و ط المتفاو ضيح قائمة من الشر و تو على تبسيط  سنعمل
ثائق و الو ط و ى قائمة الشر و اجد اختلاف في محتو تإلى  انين منظمات المجتمع المدني في العالم العربي. مع الإشارةو ق
 آخر.إلى  مات من تشريعو المعلو 

 :المؤسسين ط المتعلقة بالأشخاصو الشر  -1

على الأشخاص  77متعددةو طا مختلفة و نية لمنظمات المجتمع المدني في العالم العربي شر و ص القانو ضعت النصو 
 ط نذكر:و من أبرز هذه الشر و الانتساب إليها،  وين منظمات أو لتك

 :شرط الاستقامة -1-1

ص و بالشرف. فاتفقت معظم النصالمتعلقة  وتجارية أ وم عليها في قضايا جنائية أو يفيد استبعاد الفئات المحك
 الانتساب إليها.  وين منظمة أو ن في تكو على فرض هذا الشرط على الأشخاص الذين يرغب 78نيةو القان

                                                           
 21، صفحة 2112الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة العشرون، 76
، بإحالة تحديد الشروط المتعلق بالأشخاص المؤسسين أوالمنظمين 2111العراق لسنة  –انفرد قانون المنظمات غير الحكومية في إقليم كوردستان  -77

 : تحدد شروط العضوية والعمر وحق التصويت والترشيح والشروط الأخرى في النظام الداخلي."6إلى النظام الداخلي للمنظمة حسب "المادة 
 

 ومن بين مقتضياتها نجد: -78
 

المتعلق بالجمعيات: "يجب على الأشخاص الطبيعيين الذين بإمكانهم تأسيس  2112يناير  12المؤرخ في  16-12من القانون الجزائري رقم  4المادة 
دارتها وتسييرها أن يكونوا:... غير محكوم عليهم بجناية و/أوجنحة تتنافى مع مجال نشاط الجمعية، ولم يرد اعتبارهم بالنسبة ل لأعضاء جمعية وا 

 مسيرين."ال
 

"أولا: التحقق من كون أي من الأعضاء المؤسسين غير  2111لسنة  12من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المنظمات غير الحكومية العراقي رقم  2المادة 
 محكوم عليه بجناية غير سياسية أوجنحة مخلة بالشرف،.."

 

: "ولا يجوز أن 2112يونيو 7والمؤرخ في  -أ–مكرر  22الجريدة الرسمية العدد من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصري الصادر ب 2المادة 
د إليه يشترك في تأسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية، أوبعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أوالأمانة، ما لم يكن قد ر 

 اعتباره."
 



 
 

 :شرط السن -1-2

اختلفت التشريعات في تحديد السن و الانضمام إليها.  وين منظمة أو تحديد السن في حد أدنى يسمح لصاحبه بتك وه
 : الأدنى، فنذكر على سبيل المثال

الانضمام إليها  وين منظمة أو فره في الشخص الذي يرغب في تكو السن الأدنى الذي ينبغي ت وسنة ه 17 -
 ليبيا؛في 

الانضمام إليها  وين منظمة أو فره في الشخص الذي يرغب في تكو السن الأدنى الذي ينبغي ت وسنة ه 11 -
 فلسطين؛و عمان و قطر و بكل من البحرين 

الانضمام إليها  وين منظمة أو فره في الشخص الذي يرغب في تكو ينبغي ت السن الأدنى الذي وسنة ه 21 -
 لبنان. في 

 :شرط الجنسية -1-3

الانضمام إليها  واختلفت التشريعات العربية في فرض شرط الجنسية، حيث اعتبرت بعضها الحق في تشكيل منظمة أ
ية الأجانب المشاركين في تأسيس و على عض 80طاو ضعت أخرى شر وو ، 79ن الأجانبو اطنين دو حكرا على الم

 ية.  و أخرى الحق في هذه العض 81اصو المنظمة، في حين منحتهم نصإلى  الانتسابو 
 

 :الحد الأدنى من الأشخاص المؤسسين -2

                                                                                                                                                                                           

 : " يشترط في العضوالمؤسس أوالمنظم ما يلي:... 2111ة القطري لسنة من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاص 2المادة 
 ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار؛ -
 أن يكون حسن السمعة محمود السيرة." -

دارتها وتسييرها أن يكونوا:... من جنسية جزائرية؛" 4المادة  -79  من القانون الجزائري "يجب على الأشخاص الطبيعيين الذين بإمكانهم تأسيس جمعية وا 
 

 : "يشترط في العضوالمؤسس أوالمنضم ما يلي:... أن يكون قطريا؛".2111من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة القطري لسنة  2المادة 
 

صورة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية للأعضاء المؤسسين  -من القانون العراقي: "يرفق بطلب التأسيس ما يأتي:... 1دة الما -80
 العراقيين كافة أووثيقة الإقامة النافذة للمقيمين الأجانب"

 

 صورا من بطائقهم الوطنية أوبطائق الإقامة بالنسبة للأجانب" -من القانون المغربي "يتضمن التصريح ما يلي:... 7الفصل 
 

 من قانون المصري "ويجوز لغير المصريين الاشتراك في عضوية الجمعية وفقا للقواعد الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون" 2المادة 
 فنجد من بينها: -81

 

: "يشترط أن 2111لسنة  1بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم  2113لسنة  1من قرار مجلس الوزراء رقم  11 مادةال
 تكون أغلبية المؤسسين فلسطينيين".



 
 

 وص على النحو النصت الحد الأدنى للأشخاص المؤسسين في التشريعات العربية، فنجده محددا حسب اختلاف و تفا
 التالي:

 التشريع الليبي؛و ن المغربي و حسب القانق و اثنين فما ف -

 ؛ستان العراقردو ن إقليم كو فق قانو ثلاثة أشخاص   -

 ن الفلسطيني؛و سبعة أشخاص حسب مقتضيات القان  -

 ن شخصا ضمن التشريع القطري؛و عشر   -

 م السلطاني بعمان.و ن شخصا بمقتضى المرسو أربع -
 

 :بة في عملية التسجيلو ثائق المطلو ال -3

بة في عملية و ثائق المطلو نية العربية المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني في تحديد عدد الو ص القانو اختلفت النص
 ضيحها كما يلي:و التي سنأتي على تو آلية المصادقة عليها، و اعها و كذا أنو التسجيل، 

 :طلب التسجيل -1-3

انين منظمات المجتمع المدني. و بة في عملية التسجيل حسب جل قو ة المطلساسيثائق الأو يعد هذا الطلب من ال
قيع و ن مقرها، أهدافها، تو ة المتعلقة بالمنظمة المعنية بإجراء التسجيل )اسمها، عنساسيمات الأو يتضمن المعل

 المؤسسين...(.  

 :للمنظمة ساسيالنظام الأ -2-3

تقترحها المنظمة لمناقشتها و ثيقة التي تضعها و ن الو للتعبير عن مضم 82للمنظمة" ساسي"النظام الأ يستعمل مصطلح
مَة للعلاقات المُنَظ  و عة من المقتضيات الملزمة للأعضاء، و المصادقة عليها من قبل أعلى هيئاتها. تتضمن مجمو 
لة. كما يحدد من خلالها اسم و بين الدو بينها و بين نظيراتها من المنظمات، و بينها و المعاملات بين أجهزة المنظمة، و 

اعد المالية المعتمدة في و كذا القو  ،تبين طبيعة أجهزتها الإداريةو داف التي استحدثت من أجلها، الأهو مقرها و المنظمة 
تعتبر من و ثيقة بمثابة آلية للمصادقة. و قيع الأعضاء المؤسسين على هذه الو يعد تو اقع. و أرض الإلى  ترجمة أهدافها

 ية. بة في عملية التسجيل حسب جل التشريعات العربو ثائق المطلو بين ال

 :محضر اجتماع المؤسسين -3-3

                                                           
وتتبنى كل من العراق وكورديستان ضمن يوظف هذا المصطلح حسب تشريعات الدول التالية: ليبيا، والأردن، وفلسطين، وقطر، ومصر، وعمان،  -82

يوظف تشريعاتها مصطلح "النظام الداخلي"، وحسب النصوص بالجزائر والمغرب فتستعمل مصطلح "القانون الأساسي"، أما القانون العثماني بلبنان ف
 مصطلح "أنظمة الجمعية".

 



 
 

 بة في عملية التسجيل، فنجدو ثائق المطلو أدرجت عدد من التشريعات العربية محضر الاجتماع التأسيسي ضمن ال
 . يالمغربو ، 83يالجزائر و ، الليبييو ، يالعراقو ، يقطر ال ذلك وارداً في التشريع

ة المتعلقة بهذا ساسيمات الأو من المعل اً يتضمن عددو العام للمنظمة،  ويحرر هذا المحضر بالاجتماع التأسيسي أ
انها، و عنو صفاتهم، اسم المنظمة و ن و كذا عدد الأشخاص الحاضر و مكان عقد الاجتماع، و الاجتماع نذكر منها: تاريخ 

 القرارات المتخذة خلال هذا الاجتماع.و ل بشأنها، و ل الأعمال المتداو ط جدانقو 

 :المشرفة على إدارة المنظمةقائمة أسماء أعضاء الهيئة  -4-3

، تقديم قائمة 85الجزائرو  84المغربو كل من الأردن في نية المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني و ألزمت المقتضيات القان
تتضمن و بة في عملية التسجيل. و ثائق الأخرى المطلو بأسماء أعضاء الهيئة المشرفة على إدارة المنظمة ضمن ال

 محل إقامتهم. و مهنتهم، و مكان ميلادهم، و تاريخ و جنسيتهم، و أسماء هؤلاء الأعضاء، 

 :ثيقة إثبات الجنسيةو  -5-3

 مصر. و فلسطين، و العراق، و ة في عملية التسجيل في كل من: المغرب، ساسيثائق الأو ثيقة إثبات الجنسية من الو تعد 

 :السجل العدلي -6-3

تثبت فيه و مكان ميلاد المعني بالأمر )مسقط رأسه(، اجد بها و يطلب السجل العدلي من المحكمة الابتدائية المت
الإدانات من قبل المحاكم الجنائية ضد أي شخص، كما يتضمن مختلف القرارات كالحظر التجاري الذي تفرضه 

، 87لبنانو ، 86انين كل من الجزائرو بة في عملية التسجيل حسب قو ثائق المطلو يلزم تقديمه ضمن الو المحاكم التجارية. 
 . 88المغربو 

 :سند شغل مقر الجمعية -7-3

                                                           
 من القانون الجزائري، م س، تحرير المحضر المشار إليه أعلاه من قبل محضر قضائي. 6المادة  تشترط -83
 من القانون المغربي، م س. 7الفصل  -84

 

 من القانون الجزائري، م س. 12المادة  -85
 

 من القانون الجزائري، م س. 12المادة  -86
 

 .2116/ام/  11التعميم اللبناني رقم  -87
 

من الظهير  7الرامي إلى تعديل الفصل  13-11بتنفيذ القانون رقم  2111فبراير  11المؤرخ في  1-11-31من الظهير الشريف رقم  7 الفصل -88
 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه. 1-71-336الشريف رقم 

 



 
 

بة في عملية التسجيل، باعتباره و ثائق المطلو الإدلاء بسند لشغل مقر المنظمة ضمن ال 89ألزمت بعض التشريعات
 ان لاستقبال مراسلاتها.و فر المنظمة على عنو ثيقة تثبت تو 

 :شهادة عدم التعرضو يض و التف -8-3

ل و يض خطي من جميع المؤسسين يخو الهيئات الأهلية فـ "تفو حسب التشريع الفلسطيني المتعلق بالجمعيات الخيرية 
من ضمن المستندات و بة في عملية التسجيل. و ثائق المطلو يعتبر من ال 90قيع على طلب التسجيل"و مقدمي الطلب بالت

جهات المختصة بعدم الاعتراض على أي من المرفقة بطلب شهر المنظمات بسلطنة عمان نجد "شهادة من ال
 .91المؤسسين"

 :مسطرة التسجيل . ت

 فقا لمدة زمنية معينة.و الجهة المختصة للبت فيه، إلى  جه المنظمة طلب تسجيهاو ت

 :الجهات المتدخلة في عملية التسجيل -1

في و البت فيها، و تلقي طلبات التسجيل، كما كلفتها بفحصها  92ميةو عهدت عدد من التشريعات العربية لجهة حك
حسب تشريعات أخرى و . 93القضاءإلى  ءو حالة رفض هذه الطلبات أعطت الحق للمنظمات المعنية في اللج

 الرفض. ول أو اء بالقبو تبت فيها بشكل نهائي سو تفحصها و احدة طلبات التسجيل و تتلقى جهة 

 :رسم التسجيل -2

                                                           

 الجزائر والأردن والمغرب ومصر. -89
 

 .2111لسنة  1بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم  2113لسنة  1م من قرار مجلس الوزراء رق 13المادة  -90
 
 المتعلق بقانون الجمعيات الأهلية. 2111/  14من المرسوم السلطاني رقم  1المادة  -91

 

 نذكر الجهات المعنية بتسجيل المنظمات في كل من:  -92
 العامة وحقوق الإنسان" و"القضاء".ليبيا: "المجلس الأعلى للحريات 

 

 الأردن: "وزارة التنمية الاجتماعية" و" محكمة العدل العليا"؛
 

 لبنان: "وزارة الداخلية والبلديات" و" مجلس الوزراء"؛
 

 المغرب: "السلطة الإدارية المحلية" و" المحكمة الابتدائية"؛
 

 قطر: "وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان".
 

 الجزائر، وليبيا، والأردن، والمغرب، وفلسطين، ومصر. نجد -93
 



 
 

، 94ألف ريالبمبلغ مالي يفرض على المنظمة تأديته عند تقديمها لطلب التسجيل، حدده المشرع القطري  وه
ن و المغربي تم فرض هذا الرسم دو حسب التشريعين الأردني و ، 95اشترط المشرع المصري ألا يزيد عن مئة جنيهو 

 .96تحديد مبلغه

 :المدة الزمنية المحددة للتسجيل -3

لتفعيل هذا المقتضى ربطت و ضع مدة زمنية للبت في طلبات التسجيل، و إلى  العربيةفطنت معظم التشريعات 
لا ضمنيا. اختلفت هذه التشريعات في تحديد الحجم الزمني و ع الطلب قبو ضو ن البت في مو انتهاء هذه المدة د

 .100ماو ي 61و، 99ماو ي 31و، 98ماو ي 17و، 97أيام 3لهذه المدة الزمنية فنجد 

 :نية للمنظماتو الأنشطة القانثانيا: طبيعة 

اسعة من الأهداف، التي تظل و عة و لمنظمات المجتمع المدني بالحق في السعي لتحقيق مجملي و ن الدو يعترف القان
 لتها.و طني بمزاو ن الو قائمة الأنشطة التي يسمح القانو نة حسب طبيعة و مره

تحديد طبيعة النص المنظم للأنشطة و التشريعات العربية المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني في إقرار  اختلفت
 ص:و عين من النصو ز من خلالها بين نييمكن التميو ح بها، و المسم

 

ن و من القان 24نية المتعلقة بالمنظمات: فحسب المادة و ص القانو فقا للنصو : يحدد قائمة الأنشطة لوع الأ و الن
 الجزائري يسمح للمنظمة بالقيام "بما يأتي:

 كل اللقاءات المرتبطة بنشاطها؛و ات و ندو ملتقيات و تنظيم أيام دراسية  -
القيم و ر و يات لها علاقة بهدفها في ظل احترام الدستو مطو ثائق إعلامية وو مجلات و نشر نشريات و إصدار  -

 ل بها."و طنية المعمو ابت الو الثو 

                                                           
 .2111قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة القطري لسنة  2المادة  -94

 

 من القانون المصري، م س. 7المادة  -95
 

 من القانون المغربي، م س.  7من القانون الأردني، والفصل  3المادة  -96
 من القانون العراقي، م س. 2المادة  -97

 

 من القانون الليبي، م س. 6المادة  -98
 

 من القانون القطري، 3من قانون إقليم كورديستان، والمادة  11المادة  -99
 

 من القانون المصري، م س. 6من القانون المغربي، والمادة  7من القانون الأردني،  والفصل  11المادة  -100
 



 
 

الإجراءات التي يحددها و اعد و فقا للقو حصر المشرع المصري عمل المنظمة "في الميادين المختلفة لتنمية المجتمع و 
رعاية  -ن العماني مجالات عمل المنظمات فما يلي: "و من القان 4. كما حددت المادة 101اللائحة التنفيذية"و ن و القان

 الأيتام؛

 مة؛و الأمو لة و رعاية الطف -
 ة؛الخدمات النسائي -
 ية المسنين؛ارع -
 ".الفئات الخاصةو قين و رعاية المع -

التي تدخل جميعها في خانة الأعمال و ص عليها أعلاه، و فرضت على المنظمات الاشتغال بإحدى المجالات المنصو 
 زير المعني. و افقة القبلية للو بالم من مجال أكثرألزم الراغبة منها في العمل في و الخيرية، 

 

ن العراقي و من القان 3الأنظمة الداخلية للمنظمات: فحسب المادة إلى  يحيل تضمين قائمة الأنشطة :ع الثانيو الن
ن و من القان 14ألزمت مقتضيات المادة و "للمنظمة ممارسة نشاطها في المجالات المحددة في نظامها الداخلي"، 

 ". ساسيفق أحكام نظامها الأو أنشطتها و "ممارسة أعمالها   ـِالأردني المنظمات ب

دقيقة، مبتعدة عن و اضحة و انين الداخلية للمنظمات، بطريقة و ينبغي صياغة قائمة الأنشطة المضمنة بمقتضيات القو 
التفسير من قبل الجهات المعنية بتتبع عمل المنظمات، التي يمكنها و يل و تعميم يحتمل معه التأ وض أو كل غم

 استغلاله للحد من نشاط المنظمات. و ظيفه و ت

 :: مالية منظمات المجتمع المدنيثالثا

تغطية تكاليف أنشطتها، و يل نفقات تسييرها و ارد لتمو ل على مو سعيا للحص ها المنظماتم بو هي الأفعال التي تق
 فقا للتشريعات المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني. و تنظم و تحدد و 

 :المبدأ العام لمالية المنظمات: حظر النفع الخاص - أ

زيع الأرباح فيما بين أعضاء و خى عدم تو ابط التي تتو الضو اعد و عة من القو النفع الخاص مجميكرس مبدأ حظر 
يشكل الخاصية و تصفيتها،  وعند حلها أ ونية أو المنظمة، فيسري تطبيقه خلال فترة قيام المنظمة بأنشطتها القان

الأخرى. ضمنت معظم  نيةو التي تميز منظمات المجتمع المدني عن غيرها من الكيانات القان 102حيدةو ال
 دا تلزم باحترام هذا المبدأ. و صها بنو المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني في العالم العربي في نص 103التشريعات

                                                           
 من القانون المصري، م س. 11المادة  -101
 .71ريش، روبرت كوشين، كارلا دبليو. سايمون، م س، ص ليون إي. آي -102
 ندرج أمثلة للمقتضيات المتعلقة بحظر النفع الخاص، كما يلي: -103



 
 

 :يل مالية المنظماتو مصادر تم  - ب

مية، و حكو مصادر ذاتية، إلى  يمكن تصنيفهاو ء إليها، و يل التي يسمح للمنظمات باللجو ع مصادر التمو تتن
 أجنبية.و 

 :يل الذاتيو مالت -1

لتها و ائد المترتبة عن مزاو ظيف العو تو الاشتراكات، و يلها الذاتي بتحصيل مبالغ الانخراط و تعتمد المنظمة على تم
 الاقتصادية.و للأنشطة التجارية 

 :الاشتراكاتو مبالغ الانخراط  -1-1

أعضائها بصفة با من قبل و جو تؤدى و هي مبالغ مالية يحدد قدرها بمقتضى الأنظمة الداخلية للمنظمات، 
الاشتراكات على أعضائها بهدف و اجبات الانخراط و للمنظمات بفرض  104رية. سمحت جل التشريعاتو د

 تكاليف أنشطتها.و ارد مالية لتغطية مصاريف تسييرها، و ل على مو الحص

 الاقتصادية:و ائد الأنشطة التجارية و ع -1-2

                                                                                                                                                                                           

من القانون الجزائري "... يعتبر استعمال موارد الجمعية وأملاكها لأغراض شخصية أوأخرى غير تلك المنصوص عليها في قانونها الأساسي،  31المادة 
 استغلال الأملاك الجماعية ويعاقب عليه، بهذه الصفة، طبقا للتشريع المعمول به."تعسفا في 

غلال من القانون الليبي "يحظر على الجمعية القيام بما يلي:.... ممارسة الأعمال التجارية بغرض توزيع الأموال والأرباح على أعضائها أواست 7المادة 
 الجمعية بغرض التهرب الضريبي".

القانون العراقي "يحظر على المنظمة غير الحكومية ما يأتي:... ممارسة الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة  من 1المادة 
 الشخصية أواستغلال المنظمة لغرض التهرب من دفع الضرائب...".

وعدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم اونشاطهم لغاية غير توزيع من القانون المغربي "الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أ 1الفصل 
 الأرباح فيما بينهم".

دارة الجمعيات والانتساب إليها والانسحاب منها بحرية، وذلك من أجل 2المادة   من القانون الفلسطيني "لكل فلسطيني الحق في المشاركة في تأسيس وا 
 .تحقيق هدف أوأهداف لا ينبغي منها اقتسام الربح"

 نذكر المقتضيات كالآتي: -104
 من القانون الجزائري: "تتكون موارد الجمعيات وأملاكها مما يأتي:...اشتراكات أعضاءها؛" 21المادة 
 من القانون الليبي " تمول الجمعية ذاتيا من إشتراكات أعضائها،..." 11المادة 

 شتراك أعضائها السنوي".من القانون المغربي " واجبات انخراط أعضائها؛ واجبات ا 6الفصل  
 من القانون الفلسطيني: "للجمعيات الحق في تنمية مواردها المالية من خلال:..رسوم وتبرعات الأعضاء؛...". 71المادة 
 من القانون اليمني: " تتكون إيرادات الجمعية أوالمؤسسة من التالي:... رسوم واشتراكات ومساهمات الأعضاء". 31المادة 
 من القانون العماني " تتكون الموارد المالية للجمعية من:... اشتراكات الأعضاء". 33المادة 



 
 

تت التشريعات و تفاو المحققة للربح. و لة المنظمات للأنشطة المدرة للدخل و هي مبالغ مالية تُحَقَقُ نتيجة مزا
 التي يمكن تصنيفها حسب ما يلي:و لة هذه الأنشطة، و العربية في منح المنظمات الحق في مزا

 107المصريو  106الفلسطينيو  105نجد كل من التشريع الليبيو ن قيد، و لة هذا الحق دو تشريعات منحت مزا -
 ؛108العمانيو 

نذكر تشريع كل و يدر عليها ربحا،  وطا على ممارسة المنظمة نشاطا يحقق لها دخلا أو فرضت شر أخرى و  -
 . 110اليمنو  109من قطر

 

 :يل المحليو التم -1

اص، و ح من لدن الخو الممنو مي و يل الحكو التمإلى  ءو اللجو نية للمنظمات بالاستفادة و ص القانو تسمح معظم النص
 المحلي.يل و ن للتمأساسينين و باعتبارهما مك

 :ميو يل الحكو التم -2-1

والإعانات(، و ارد مالية مباشرة )امتيازات النفع العام، و مإلى  ماتو ارد المالية التي تمنحها الحكو ع المو تتن
 ارد مالية غير مباشرة )الإعفاءات الضريبية(. و م 

                                                           
 من القانون الليبي "كما يجوز أن يكون للجمعية عوائد من ممتلكاتها أومشاريعها أونشاطاتها". 11المادة  -105
من القانون الفلسطيني: "القيام بنشاطات ربحية من شأنها أن تحقق لها دخلا وتدر عليها ربحا شرط ألا توزع هذه الأرباح على  71المادة  -106

 الأعضاء".
 حسب القانون المصري نجد: -107

ج يساهم في تحقيق أغراض الجمعية "....استهداف تحقيق ربح أوممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق نات 11المادة 
 نشاطا مخالفا".

" يجوز للجمعية، في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية. أن تقيم المشروعات الخدميةوالإنتاجية والحفلات والأسواق الخيرية  11المادة 
 والمعارض والمباريات الرياضية."

 المالية للجمعية من:.. إيرادات الأنشطة". من القانون العماني " تتكون الموارد 33المادة  -108
من القانون القطري "يجوز للجمعية بعد موافقة الوزارة وبما لا يتعارض مع أغراضها استثمار الفائض من أموالها داخل الدولة بما  23المادة  -109

 يساعدها على تمويل أنشطتها".
أوالمؤسسة من التالي:...ثالثا: العائدات المكتسبة من موجودات الجمعية أوالمؤسسة أومن من القانون اليمني " تتكون إيرادات الجمعية  31المادة  -110

 نشاطاتها الاقتصادية. قد تدخل الجمعيات أوالمؤسسات في نشاطات اقتصادية وتجارية يسمح بها القانون في الحالات التالية:
 ة أوالمؤسسة؛أولا: إذا كان الهدف هوتحقيق ربح يتماشى مع أهداف وغايات الجمعي 
  ثانيا: ما لم يكن هناك توزيع مباشر أوغير مباشر للأرباح المحققة من هذه النشاطات الاقتصادية سواء كان التوزيع للمؤسسين أوالأعضاء

 أوكبار المسؤولين أوأعضاء مجلس الإدارة أوالموظفين أومقدمي المساعدات والإعانات المالية؛
 ية مضاربة أوخطورة مالية غير مضمونة للجمعية أوالمؤسسة".ثالثا: ما لم تشكل هذه النشاطات أ 



 
 

 :صفة المنفعة العامة -2-1-1

 جهو تكتسب بناء على طلب يو مية، و حكامتيازات و ل على منافع و لُ للمنظمة الحصو هي صفة تُخَ 
 نية.و ط القانو فرة على كافة الشر و السلطات الإدارية المختصة من قبل المنظمة المتإلى 

تذهب في اتجاه عام يربط الاعتراف بهذه الصفة على و انين العربية للمنظمات طلب صفة المنفعة العامة، و تجيز الق
يظل شرط إقرار المنظمة ممارستها لهدف و ، 111عة حسب كل تشريعو متنو ط متعددة و فر المنظمة المعنية على شر و ت

 حدا ضمن كافة التشريعات.و له طابع المصلحة العامة م

مية، حددت بدقة و امتيازات حكو منافع و ن من دعم و جب القانو تستفيد المنظمة المعترف لها بصفة المنفعة العامة بم
 .113ص تنظيميةو نصإلى  عدادها، في حين أحالت أخرى ت112ح ضمن بعض التشريعاتو ضوو 

                                                           
 وندرج بعض هذه الشروط حسب التشريعات التالية: -111

 من القانون العراقي: " يشترط في المنظمة غير الحكومية التي تسعى للحصول على صفة النفع العام ما يأتي: 12المادة 
 قق مصلحة عامة وواضحة؛أولا: أن يتضمن نظامها الداخلي أهدافا وبرامج تح

 ثانيا: أن تتسم بوحدة وانسجام الأهداف مع البرامج التي تنفذها المنظمة واستمراريتها؛
 ثالثا: أن تقدم تأييد من الجهة القطاعية الحكومية ذات العلاقة يؤكد أن المنظمة تنفذ برامجها وفقا للقانون؛

 للمنفعة العامة وعنوان واضح لمحل إقامة المنظمة؛رابعا: وجود الأبنية اللازمة لإدارة المرفق المخصص 
التي  خامسا: أن يكون قد مضى على ممارسة نشاطها ثلاث سنوات فعلية دون انقطاع بعد تسجيلها وفقا للقانون وأن يرتبط نشاطها بالمنفعة العامة

 تهدف لها؛
 سادسا: أن يكون سجل المنظمة خاليا من المخالفات والتجاوزات؛

 يكون القائمون على هذه المنظمة من الكفاءات ومن ذوي الخبرة لإدارة المنظمة وفقا لأغراضها."سابعا: أن 
من القانون المصري "كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أوبعد تأسيسها يجوز إضفاء صفة النفع العام عليها بقرار من  41المادة 

جمعية أوبناء على طلب الجهة الإدارية أوالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وموافقة الجمعية في رئيس الجمهورية، وذلك بناء على طلب ال
 الحالتين. ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس الجمهورية"

 من بين هذه التشريعات نجد: -112
طة العمومية أن نشاطها ذوصالح عام و/أومنفعة عمومية أن تستفيد من إعانات "يمكن جمعية معنية تعترف لها السل 34القانون الجزائري وفقا للمادة  -

 ومساعدات مادية من الدولة أوالولاية أوالبلدية وكل مساهمة أخرى سواء كانت مقيدة أوغير مقيدة بشروط.
ذا كانت الإعانات والمساعدات والمساهمات الممنوحة مقيدة بشروط، فإن منحها يتوقف على التزام  الجمعية المستفيدة بدفتر شروط يحدد برامج النشاط وا 

 وكيفيات مراقبته طبقا للتشريع المعمول به. تحدد شروط وكيفيات الاعتراف بالصالح العام أوالمنفعة العمومية عن طريق التنظيم."
ود المبينة في مرسوم الاعتراف بصفة المنفعة "يسوغ لكل جمعية معترف لها بصفة المنفعة أن تمتلك ضمن الحد 11القانون المغربي بمقتضى الفصل  -

 العامة الأموال والمنقولات أوالعقارات اللازمة لهدفها أوللمشروع الذي ترمي إلى بلوغه"
 ونوردها كما يلي: -113



 
 

 :الإعفاءات الضريبية -2-1-2

رد ضريبي و ترك مإلى  دو يمنح في شكل إعانة تع إجراء تشريعي ضريبي وه الضريبي الإعفاء
، 114اجتماعيةو التشجيع على تحقيق هدف معين ذي طبيعة اقتصادية و د بنية التحفيز و بشكل مقص

حة لمنظمات المجتمع و الإعفاءات الضريبية الممن تعتبرو جزئي.  ومؤقت، كلي أ وإما دائم أ وهو 
ض أن و كان من المفر  115ميةو ال عمو ميا غير مباشر، باعتبارها تضحية بأمو المدني دعما ماليا عم
 لة. و تجبى لفائــدة خزينـة الد

ص و زها في النصو بر و دة، و ي في العالم العربي محدو ظيف الأداة الضريبية لتشجيع العمل الجمعو تظل مسألة ت
اقتصارها على تضمين الامتيازات الضريبية لفائدة المنظمات في علاقتها مع إلى  محتشما، إضافةو التشريعية باهتا 

 فرض امتيازات ضريبية لصالح المنظمات باعتبارها متبرع.إلى  ن الانتباهو ل، دو الد

اليمن، في حين لم تتم و مصر، و فلسطين، و ل مسألة الإعفاءات الضريبية ضمن تشريع كل من: قطر، و انحصر تناو  
ص التي تضمنت إعفاءات ضريبية لمنظمات المجتمع المدني و ضمن الأربعة نصو معالجتها ضمن باقي التشريعات. 

لم "يلزم" السلطات بإقرار و م و الرسو في العالم العربي، نجد من بينها نصا "أجاز" إعفاء المنظمات من أداء الضرائب 
إقرار الإعفاءات الضريبية إلى  ، أما باقي التشريعات فنجد بعضها تطرق116القطرينقصد بذلك المشرع و هذا الإعفاء، 
 . 118مو جه العمو لتها على و أخرى تناو ، 117بتفاصيل دقيقة

                                                                                                                                                                                           

تضفي عليها صفة النفع العام، من القانون المصري: "تحدد بقرار من رئيس الجمهورية امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات التي  71المادة 
مكانية نزع الملكية للمنفعة  العامة وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أوبعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وا 

 لصالحها تحقيقا للأغراض التي تقوم عليها الجمعية."
 س الوزراء بتحديد ما تتمتع به الجمعيات ذات النفع العام من امتيازات السلطة العامة."من القانون العماني: "يصدر قرار من مجل 72المادة 
114-Stanley (S.S)، Rapport au congrès sur: les dépenses fiscales et réformes fiscales et budgétaires dans les P 
V D، 1976، P 66. 
 كما يصطلح عليها بالنفقات الجبائية. -115

من القانون القطري " لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير منح الجمعية إعانة مالية أوقرضا كما يجوز إعفاؤها من  03المادة  -116

 أي ضرائب أورسوم وذلك لمعونتها على تحقيق أغراضها"

 نذكرها كما يلي: -117

في قانون آخر، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا من القانون المصري " مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها  30المادة 

 القانون بالمزايا الآتية:

 الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفا فيها كعقود الملكية أوالرهن - أ
 من رسوم التصديق على التوقيعات؛ أوالحقوق العينية الأخرى، وكذالك

الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود التوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة   - ب
 والسجلات وغيرها؛

وأدوات ولوازم إنتاج وكذا على ما تتلقاه  الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد والآلات وأجهزة - ج
من هدايا وهبات ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية وعرض وزير المالية، 



 
 

 :الإعانات -2-1-3

مية لصالح منظمات و المؤسسات العمو البلديات و لة و هي مبالغ مالية تخصص من ميزانية الد
 تغطية نفقاتها الإدارية. و برامجها و يل أنشطتها و المجتمع المدني، بهدف مساعدتها على تم

  ـِيسمى بو اردها و مساعدتها على تنمية مو مية مستقلة لتقديم إعانات للمنظمات و استحداث المشرع الأردني هيئة عم
مية لفائدة منظمات المجتمع و . أما باقي التشريعات فمعظمها اهتمت بإقرار إعانات حك119ق دعم الجمعيات"و "صند
 .120المدني

                                                                                                                                                                                           

تحدد بقرار من وزير الشؤون ويشترط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي. ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي 
 الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.

 إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية؛ - د
 على السكك الحديدية؛من أجور نقل المعدات والآلات  %27تمنح تخفيضا مقداره   - ه
من  سريان تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل، ويصدر بتحديد الجمعيات التي تسري عليها هذه التعريفة قرار - و

 الجهة الإدارية؛
ت العامة وشركات القطاع العام وأية جهة من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي التي يقوم بإنتاجها الهيئا %71تمنح تخفيضا مقداره  - ي

 حكومية؛
 منه."%11اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على  -ح

 من القانون اليمني "تتمتع الجمعيات والمؤسسات التي تخضع لهذه الشروط بالميزات التالية: 41المادة 
 ترتبة على العائدات التي تحققها والمترتبة على مصادر دخلها؛تعفى من جميع أشكال الضرائب الم 
 نعة تعفى من الضرائب الجمركية والرسوم المترتبة على استراد السلع والمعدات والأدوات وقطع الغيار والمواد الخام الأساسية، سواء كانت مص

 أوغير مصنعة، لضرورية لتحقيق أهداف الجمعية أوالمؤسسة؛
 من الرسوم الجمركية على الهبات والمنح والمساعدات التي تتلقاها من الخارج والتي تحتاجها في مهمتها وذلك بناء على طلب وزير  تعفى

 المعاشات والشؤون الاجتماعية ومصادقة وزير المالية؛
  71المؤسسات كما تخضع لخصم مقداره تطبق تعرفة الماء والكهرباء المعتمدة للمستخدمين المحليين على المكاتب الرئيسية للجمعيات و% 

 من قيمة الاستهلاك."
 من القانون الفلسطيني "تعفى الجمعيات من الضرائب والرسوم الجمركية على الأموال المنقولة اللازمة لتنفيذ أهدافها الواردة في نظامها 72 المادة -118

 ."ةالأساسي، شريطة عدم التصرف بها خلال مدة تقل عن خمس سنوات لأغراض تخالف أهدافها ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحق
ينشأ في الوزارة صندوق يسمى )صندوق دعم الجمعيات( يهدف إلى دعم الجمعيات ويتمتع بشخصية اعتبارية  -القانون الأردني "أ 22المادة  -119

داري، وله تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بالطريقة التي يراها مناسبة، وينوب عنه في الإجراءات ا ضائية المحامي لقواستقلال مالي وا 
 العام المدني.

 تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: -ب
 ما يرصد له من الموازنة العامة؛ -1
 أي هبات أوتبرعات أومنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني؛ -2
 ر لهذه الغاية؛ريع أي يانصيب خيري يتم تنظيمه لغايات هذا الصندوق وفق أحكام نظام خاص يصد  -3



 
 

 :اصو دعم الخ -2-2

صايا و  وهبات أ وتبرعات أ وعبارة عن منح مالية تتلقاها منظمات المجتمع المدني في شكل مساعدات أ وه
 وسمحت للمنظمات بتلقي المساعدات أ 121مية. فجل التشريعات العربيةو من جهات محلية غير حك

افقة المسبقة للجهة و من الدعم بالمع و ل هذا النو صايا، لكن بعضها اشترط قبو ال والهبات أ والتبرعات أ
 .122الإدارية المعينة

 :يل الأجنبيو التم -2

تبرعات لفائدة منظمات المجتمع  ومساعدات أ ومية أجنبية في شكل منح مالية أو يقدم من قبل منظمات غير حك
 المدني في العالم العربي.

                                                                                                                                                                                           

أي مبالغ يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تخصيصها للصندوق من صافي إيرادات أي صندوق آخر يهدف إلى دعم   -4
 الجمعيات؛

 أموال الجمعيات والاتحادات التي تنقضي شخصيتها الاعتبارية دون وجود جهة تؤول إليها أموالها وفق أحكام هذا القانون؛" -7
 بينها: ونذكر من -120

من القانون الجزائري "يخضع منح الإعانات العمومية لكل جمعية إلى إبرام عقد برنامج يتلاءم مع الأهداف المسطرة من طرف الجمعية  37المادة 
 ومطابق لقواعد الصالح العام.

ن تمنح إعانات الدولة والجماعات المحلية إلا بعد تقديم حالة صرف الإعانات الممنوحة سابقا، ويجب أن تعكس مطابقة المصاريف التي منحت م ولا
 أجلها ذات الإعانات."

س الكفاءة وجدوى المشاريع من القانون الليبي " وعلى الدولة تخصيص المبالغ اللازمة ضمن ميزانيتها لمساعدة ودعم الجمعيات على أسا 11المادة 
ي يبين مصادر والنشاطات، وتبين اللائحة التنفيذية معايير وضوابط التمويل العام. وتلتزم الجمعية التي يخصص لها أموال عامة بتقديم تقرير سنوي مال

 تمويلها وأوجه صرف ما خصص لها من المال العام لديوان المحاسبة."
 نذكر من بينها: -121

القانون الليبي" ولها أن تقبل الهبات أوالتبرعات أوالوصايا غير المشروطة صراحة أوضمنا إلا ما تعلق منها بحسن أداء عملها وبغرض من  11المادة 
 تحقيق أهدافها"

وتتصرف فيما من القانون المغربي "كل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن تترافع أمام المحاكم وأن تقتني بعوض وأن تتملك  6الفصل 
 يلي:... إعانات القطاع الخاص؛"

من القانون الفلسطيني "للجمعيات الحق في تنمية مواردها المالية من خلال:.... قبول الهبات والمنح والمساعدات غير المشروطة من أي  71المادة 
 شخص طبيعي أومعنوي؛"

 من بينها نجد: -122
أن تقوم بجمع التبرعات إلا بتصريح من الوزير لغرض محدد ولفترة محدودة وبما لا يتعارض مع  من القانون القطري "لا يجوز للجمعية 21المادة 

 القوانين والقرارات المعمول بها"
من القانون المصري" للجمعية الحق في تلقي التبرعات، ويجوز لها جمع التبرعات من الأشخاص الطبيعيين ومن الأشخاص الاعتبارية  13المادة 

 هة على النحوالذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون."بموافقة الج



 
 

جراءات و تة و ابط متفاو ضو اعد مختلفة و لقفقا و يل، و ع من مصادر التمو هذا النإلى  أشارت جل التشريعات العربية ا 
 ب ثلاث أصناف:و ن هذه التشريعات صو آخر. اتجه مضمإلى  متعددة من تشريع

 ريتاني.و المو المغربي و نقصد كل من التشريع اللبناني و ارد الأجنبية: و يبيح تلقي الم ل:والصنف الأ  -
 123الأجنبية: فيسمح تشريع كل من الأردنارد و افقة المسبقة على تلقي المو يشترط الم الصنف الثاني: -

ارد أجنبية، إلا أنها تشترط أن تحصل هذه و بتسلم منظمات المجتمع المدني م 126عمانو  125قطرو  124مصرو 
قتا و ال. الأمر الذي سيكلف المنظمة المستفيدة و مية قبل استلام تلك الأمو افقة الحكو المنظمات على الم

ص لم تحديد مدة زمنية للبت في و أن عدد من النصإلى  بالإضافةيلا، في انتظار رد السلطات المعنية، و ط
 ي على إمكانية رفض هذا الطلب.و أن الانتظار ينطإلى  ينبغي الإشارةو ارد الأجنبية. و طلب تلقي الم

  
 :الجزاءاتو رابعا: المحاسبة 

لية و مبدأ "ربط المسؤ  انين المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني في العالم العربي على تضمينو اتفقت مختلف الق
بات و بتحديدها للمخالفات المترتب عن ارتكابها عقو محاسبة المنظمات، و بالمحاسبة"، بإقرارها مقتضيات لمساءلة 

 جزاءات.و 

 :عية المخالفاتو ن  . أ

ص التشريعية و اجبات التي تفرضها النصو يترتب عليها الإخلال بالو المخالفات هي الأفعال التي تصدر عن المنظمة، 
 مقتضيات نظامها الداخلي. وأ

                                                           
تبرع أوتمويل من شخص غير أردني، فعليها إشعار مجلس الوزراء بذلك وعلى أن يبين الإشعار مصدر هذا من القانون الأردني: " 13المادة  -123

خاصة به، وفي حال عدم صدور قرار بالرفض عن مجلس الوزراء خلال التبرع أوالتمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها وأي شروط 
 مدة ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإشعار، فيعتبر التبرع أوالتمويل موافقا عليه حكما".

أوشخص : القانون المصري " وفي جميع الأحوال لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصري 13المادة  -124
ماعية. أجنبي أوجهة أجنبية أومن يمثلها في الداخل، ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أومنظمات في الخارج إلا بإذن من وزير الشؤون الاجت

 وذلك كله فيما عدا الكتب والنشرات والمجالات العلمية والفنية."
الاشتراك أوالانضمام إلى أي جمعية أوهيئة أوناد مقره خارج الدولة كما لا يجوز لها : القانون القطري "لا يجوز للجمعية الانتساب أو 31المادة  -125

حصول إرسال أوتلقي أي قروض أوهبات أوتبرعات أووصايا أوأوقاف أوغيرها من أموال من شخص أوجمعية أوهيئة أوناد مقره خارج الدولة إلا بعد ال
صورة من قسائم الإرسال والتسليم للوزارة موضحا بها اسم وعنوان الجهة المرسلة واسم وعنوان  على موافقة كتابية من الوزارة وعلى الجمعية إرسال

 المتسلم"
" لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أوجهة أجنبية ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى من القانون العماني:  42المادة  -126

أجنبية إلا بإذن من الوزير وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن المعدات والأدوات اللازمة  لنشاطها وكذالك ثمن الكتب والمطبوعات  أشخاص أوجهات
 فيما لا يتعارض مع قانون المطبوعات والنشر."



 
 

بات على و عقو قيع جزاءات و عية الأفعال التي تعتبر مخالفة يترتب عليها تو ضحت جل التشريعات العربية نو ف
 من بين هذه الأفعال نذكر:و المنظمة، 

 بيانات كاذبة مع العلم بذلك؛و ثائق و تحرير  -1
 ن؛و شهرها طبقا لأحكام القانو مباشرة نشاطا للمنظمة قبل تسجيلها  -2
 نشئت من أجله؛أنشاطا يخالف الغرض الذي  ورا على المنظمة أو مباشرة نشاطا محظ -3
 اصلة نشاط منظمة صدر قرار بحلها مع العلم بذلك؛و م -4
 مية؛و لات جمعيتها العمو في مدا والسماح لغير أعضاء المنظمة بالاشتراك في إدارتها أ -7
 حددة في نظامها الداخلي؛عدم تجديد انتخاب الهيئة التنفيذية للمنظمة في الآجال الم -6
تحريضات  واسطة خطب أو جنح ب والتحريض في الاجتماعات التي تعقدها المنظمة على ارتكاب جنايات أ -3

 تقديمها؛و عرضها و زيعها و تو نشرها و تعليقها على الجدران و بات و بقراءة مكت ونداءات بأية لغة كانت أ وأ
نفاقها خلافا لأهدافها و ال المنظمة و إدارة أم  -1  اياتها؛غو ا 
 ال المنظمة في مضاربات مالية؛و ظيف أمو ت -1

 غير الأعضاء؛و أملاك المنظمة على الأعضاء و دات و جو زيع مو ت -11
 طني؛و ص عليها في التشريع الو ن احترام الإجراءات المنصو يل دو تم ودعم أ ول أي تبرع أو قب -11
 ن؛و جمع تبرعات لحساب المنظمة على خلاف أحكام القان -12
 مية أجنبية.و منظمات غير حكو المنظمة من تنظيمات أجنبية إلى  ال تردو ل على أمو الحص -13

ص التشريعية العربية المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني، و ن هذه القائمة من جرد لأهم الأفعال المدرجة في النصو تتك
ن كل و مضمصية و خصإلى  ينبغي الإشارةو خارقة للأنظمة الداخلية للمنظمات. و ص، و التي تعتبر مخلة بهذه النصو 

 تختلف في أخرى.و قائمة حسب اختلاف التشريعات، فتتقاطع فيما بينها في بعض العناصر، 

 :باتو طبيعة العق . ب

 أخرى إدارية. و كذا سالبة للحرية، و بات مالية، و عقإلى  باتو يمكن تصنيف العق

ص و مخالفتها للنصبا المنظمة بسبب و جو هي مبالغ مالية تؤديها و تسمى بالغرامات و بات المالية: و العق -1
افق على و ن الأردني يعاقب "كل من و من القان 26مقتضيات نظامها الداخلي، فحسب المادة  ونية أو القان
فق و قيده في سجلات الجمعية و ن الإفصاح عنه و بدو يل من أشخاص أردنيين و تم ودعم أ ول أي تبرع أو قب

فق نفس المادة "كل من و يعاقب و دينار"  لا تزيد على خمسة ألافو دينار  711ل بغرامة لا تقل عن و الأص
يل المقدم للجمعية من أشخاص غير أردنيين في حال عدم الإفصاح عنه و التم واستخدم التبرع أ واحتفظ أ

استخدامه على الرغم من رفضه من  وفي حال الاحتفاظ به أ ول أو فق الأصو قيده في سجلات الجمعية و 



 
 

لا تزيد على خمسة آلاف دينار مع إعادة المبالغ التي و دينار  711زير المختص بغرامة لا تقل عن و قبل ال
 تم استخدامها." واحتفظ بها أ

 وبة السجن أي سلب حرية العضو بات سالبة للحرية: نصت عدد من التشريعات العربية على عقو عق -2
بات في معظم و ع من العقو اقترن هذا النو ليها، للنظام الداخلي للمنظمة التي ينتمي إو المخالف لمقتضياتها 

 ومسير  ون المغربي "يعاقب مسير أو من القان 37هذه التشريعات بفرض غرامات مالية، فحسب الفصل 
ح قدرها بين و بغرامة يتراو سنتين و ح بين ثلاثة أشهر و ليتهم بعده بحبس لمدة تتراو إحدى الجمعيات الثابتة مسؤ 

قع التحريض في الاجتماعات التي تعقدها و بتين فقط إذا و بإحدى هاتين العق ودرهم أ 71111ودرهم  1211
بقراءة  ونداءات بأية لغة كانت أ وتحريضات أ واسطة خطب أو جنح ب وهذه الجمعية على ارتكاب جنايات أ

ذلك بصرف النظر عن و تقديمها في أفلام و عرضها و زيعها و تو نشرها و تعليقها على الجدران و بات و مكت
سلك نفس النهج المشرع و ليتهم." و شدة المقرر تطبيقها على الأفراد المسيرين الثابتة مسؤ  كثرات الأبو العق

 وفبمقتضاه يتعرض "كل عض ؛السالبة للحريةو بتين المالية و حيث ربط بين العق 46الجزائري بمقتضى المادة 
إلى  يستمر في النشاط باسمها،و محلة  واعتمادها، معلقة أ ومسير في جمعية لم يتم تسجيلها أ وعض وأ

ثلاثمائة ألف إلى  دج( 111111غرامة من مائة ألف دينار )و ستة أشهر إلى  بة الحبس من ثلاثة أشهرو عق
 دج(".  311111دينار )

قف المؤقت و يا في مسارها، إما بالو بات التي تمس المنظمة باعتبارها شخصا معنو هي العقو بات إدارية: و عق -3
 "حل المنظمات".  ـِنة بو المعنو  الية من هذا الفصلو المحطة المإلى  عو ضو معالجة هذا المالنهائي. سنحيل  وأ

 

 :خامسا: حل المنظمات

نشاط و نهاية لعمل و ضع حد و نية المتخذة من قبل جهات مختصة بهدف و عة من الإجراءات القانو مجم وه
 الحل الإجباري.و عي و الط والاختياري أالمنظمات. يمكن التمييز ضمن معظم التشريعات العربية بين الحل 

 ني. و دها القانو جو ضع نهاية لو نها الداخلي بهدف و فقا لقانو قرار تتخذه المنظمة بشكل اختياري  والحل الاختياري: ه

ن المتعلق بالمنظمات و قرار تفرضه الجهات المختصة على المنظمة التي خرقت مقتضيات القان والحل الإجباري: ه
الجهة المعنية و تختلف طبيعة هذا القرار و نشاطها. و اجباتها المضمنة بنظامها الداخلي لإنهاء عملها و خالفت  وأ

 ،127جب حكم قضائي حسب عدة تشريعاتو الإجباري للمنظمات بم آخر، حيث يُفرض الحلإلى  باتخاذه من تشريع
 . 128ميةو ص أخرى اتخاذ قرار حل المنظمات من قبل جهات إدارية حكو فأقرت نص

                                                           
 والتي أقرت مقتضياتها ما يلي: -127

 من القانون الجزائري "يمكن أن يكون حل الجمعية إراديا أومعلنا عن طريق القضاء" 42المادة 
 من القانون الكردي "في حالة الحل الاجباري، يكون حل المنظمة بقرار من محكمة بداءة محل المنظمة" 16المادة 



 
 

 

 انين المتعلقة بمنظماته:و ير القو ر المجتمع المدني في تطو ادسا: دس

انين التي تحكم منظمات و ناجحة في تنظيم حملات لإصلاح القو مهمة  129تجاربو عرف العالم العربي نماذج 
تحكم نية التي و ر المقتضيات القانو قصو دية و المجتمع المدني. فبادرت المنظمات بالتعبير عن رأيها فيما يتعلق بمحد

مساندتها لتحقيق أهدافها. فعملت على و ن مساعدتها و ل دو يلها، حيث تحو مصادر تمو  ،أنشطتهاو تسجيلها، و ينها و تك
تعديل و تغيير إلى  لو صو الكذا الرأي العام، محققةً و صياغة هذا الرأي في شكل مطالب للتأثير على صناع القرار 

صلاح هذه المقتضيات.و   ا 

اختيار الشكل الذي تقدمها من و ن المطالب، و فق المنظمة في صياغة مضمو نجاح الحملات على مدى ت يرتكز
 كذا طرق إشراك الفاعلين في عملة صنع القرار، لتحقيق أفضل النتائج المحددة ضمن أهداف هذه الحملات.و خلاله، 

 التالي: وتقدم المنظمات مطالبها على النح

 انين منظمات المجتمع المدني؛و اضيع إصلاح قو ل مو أيام دراسية حو ات، و ندو رات تدريبية، و تنظيم د -
 ق المنظمات؛و رية، ترصد انتهاكات حقو دو ية و إعداد تقارير سن -
 المعطيات الإحصائية؛و نية و صياغة بيانات مدعمة بالحجج القان -
 الهيئات التشريعية؛و مة و الحكإلى  جيه مذكراتو ت  -
 الرأي العام ككل.و سائل الإعلام و اصل مع و ات للتو ربط قن -

                                                                                                                                                                                           

 قت أمام المحكمة الكبرى".من القانون البحريني: "للجمعية ولكل ذي شأن في قرار الحل أوالغلق المؤ  77المادة 
من القانون المغربي: "تختص المحكمة الابتدائية...في طلب حل الجمعية إذا كانت في وضعية مخالفة للقانون. وذلك سواء بطلب من كل من  3الفصل 

 يعنيه الأمر أوبمبادرة من النيابة العامة."
 الذي يصدره وزير الشؤون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري". من القانون المصري: "...لكل ذي شأن الطعن على قرار 42المادة 
 من القانون اليمني: "قد تقيم الوزارة دعوى من أجل حل جمعية أومؤسسة ما لدى المحكمة المختصة" 44المادة 

 وكمثال على ذلك نورد المقتضيات التالية: -128
من  3جمعية"، التي لها حق التظلم لدى المجلس الوزاري للبت النهائي في طلب التظلم )المادةمن القانون القطري " للوزير بقرار منه حل ال 37المادة 

 نفس القانون(
 من القانون العماني: "يجوز حل الجمعية بقرار مسبب من الوزير" 43المادة 

 يم كورديستان.ولعل أهمها عرفت الدول التالية: المغرب، ولبنان، والعراق، والأردن، واليمن، إضافة إلى إقل -129



 
 

تحريك صناع القرار في اتجاه إقرار ب الأفضل لتقديمها، إلى و اختيار الأسلو  ، بإعداد مطالبهاتسعى المنظمات
الحد من و صد للو طة بها، و ار المنو ض بالأدو للنه نيةو ص القانو بة في النصو الإصلاحات المطلو تضمين التعديلات و 

 130.ريةو الدستو قها العالمية و ضامنة لحقو  يةو نية قو لامتلاك بيئة قانو ق المنظمات، و انتهاكات حق

 وظائف الاجتماعية أو بالتكفل بال م أدنى سلطة مختصةو يقضي بأن تق ر "للمساعدة"و نظام متط بيو ر و الاتحاد الأ ىلد
 131للمجتمع المدني. وطنية أو مات الو اء كانت تلك السلطات منتمية للحكو السياسية، س

بد فلا ،يةو حيو ذا كانت طبيعة هذا المجتمع هي طبيعة متفاعلة ا  و  ،نية يعمل ضمنهاو طرا قانكان للمجتمع المدني أ إذا
مشهد العلاقة بين  والتعارض معه. كيف يبد ولاء لهذا النظام أو ال :قف تجاه النظام السياسيو لهذا الحراك من م
 النظام السياسي؟و المجتمع المدني 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
130Andrea Maltoni، The Principle of Subsidiarity in Italy: Its Meaning as a “Horizontal” Principle and Its Recent 

Constitutional Recognition، 4 Int’l J. Not-For-Profit L. 4 (2002.) 
 في ؛و"الشراكة1116ديسمبر/كانونالأول  13العمومية"،  الخدمات تقديم تحويل حول إفريقيا لجنوب الخضراء المثال "الوثيقة سبيل على راجع 131

 (.2116الثالث ) للقطاع البريطانية الحكومة مكتب الثالث"، القطاع لإشراك عمل العمومية: خطة الخدمات
 .والاعتراف الدستوري به مؤخراً   »أفقي « راجع بهذا الصدد آندريا مالطوني، مبدأ المساعدة في إيطاليا: دلالته كمبدأ



 
 

 :النظام السياسيو لمدني الخامس: المجتمع االفصل  
استثمار طاقاته في كل المجالات و م مع تصاعد الاهتمام في تنمية المجتمع و ماً بعد يو ر المجتمع المدني يو يتعاظم د

قليمي الإو ى المحلي و انتشر على المستو قد امتد اهتمام المجتمع المدني و  تحرره.و  نساناستخدامها في مجال رفاه الإو 
اً لتحقيق التنمية أساسيده مطلباً و جو  أصبحر الرؤى بالنسبة لهذا القطاع بحيث و ساعد على تكريس ذلك تطو  .ليو الدو 

 ثقافية.و سياسية و اجتماعية و بالمعنى الشامل الذي يتضمن أبعاداً اقتصادية 

يخلق مناخاً و اطنين و لميشجع مشاركة او نه يعزز الممارسات الديمقراطية و اكتسب العمل المدني أهمية في عصرنا كو 
لية في كثير من المؤتمرات و ته على الساحة الدو استطاع المجتمع المدني إيصال صو مة. و يؤمن مساءلة أكبر للحك

تأثيرها. و مجالاتها و نطاق عملها و في قدراتها و رتفاع هام في عدد الجمعيات اسُجل  1112منذ العام و لية. و الد
الاجتماعية و لاعب هام في المجالات السياسية إلى  لو نه تحالمجتمع المدني لأبالتالي لم يعد بالإمكان تجاهل و 
 الاقتصادية.                                                                        و 

ت ظيف خبراو تإلى  مات تسعىو باتت الحكو زدادت مصداقيته. اتساع اهتماماته، او زدياد نضج المجتمع المدني، امع و 
ة مؤثرة على و ت بالتالي قوأصبحبة. و صلاحات المطلالإو منظمات المجتمع المدني لمعرفتها المحلية لاحتياجات الناس 

كتسبت الأهم من ذلك أن منظمات المجتمع المدني او ن يأخذها بعين الاعتبار. رض لا بد للقطاع الخاص أالأ
كتساب معارف او ار مهمة و لاضطلاع هذه المنظمات بأدر، ذلك و شرعيتها من الثقة التي تحظى بها من الجمه

 المهمشة.و خبرات من خلال عملها المباشر مع المجتمعات الضعيفة و 
 

 :لةو الدو ر العلاقة بين المجتمع المدني و تط

ق(، مع انفصال كل قطاع و السو لة و المجتمع المدني على أنه أحد القطاعات الثلاثة )إلى جانب الدإلى  ينظر البعض
ن كان هناك تداخل فيما بين هذه القطاعات في الو استقلاله عن الآخر، و   سط.و ا 

الفلسفي. إذ اعتبر الفكر الكلاسيكي المجتمع و إن الجدال بشأن المجتمع المدني كان دائما جزءا من النقاش السياسي 
السياسية التي تتدخل  عياتع من الجمو لة عنصرين لا يمكن التمييز بينهما، في إحالة من كليهما على نو الدو المدني 

 اطنين عن إلحاق الضرر ببعضهم البعض.و اعد تردع المو لحل النزاعات الاجتماعية من خلال فرض ق

ع مشك ل من ينالمجتمع المدني كحصن مإلى  ارو عصر الأن و، نظر مفكر بزو هو ن و أفلاطو  وعلى عكس أرسطو 
بالنسبة و حريات فردية حديثة الاكتساب. و ق و لة في حقو التدخلات غير المبررة للدإلى  عية للتصديو الجمعيات التط

ضم جمعيات تلتزم، مهما كلف الأمر، بنفس المُثل يمثل المجتمع المدني عالما ذاتي التنظيم يلهذه المدرسة الفكرية، 
من  اددقد احتضن هذه الفكرة عو مة الاستبداد. و رها في مقاو لة، بغية الحفاظ على دو التي كان يتعين حمايتها ضد الد
 كفيلو تو دأليكسيس و "( Federalist Papersراق الفيدرالية "و ن )في مؤلفه الأو المفكرين، منهم جيمس ماديس



 
 

(Alexis de Tocqueville) ، حددت "المدنية" و لة مثلت الشكل "المدني" للمجتمع، و الدن أذلك بينما يرى البعض
 اطنة الصالحة.و ط المو شر 

الصادر و ( منذ أمد بعيد في مؤلفه الذي أضحى من بين أمهات الكتب Lester Salomonن )و مو أشار ليستر سال
د و بأن صع (The Rise of the Nonprofit Sector) »د القطاع غير الهادف للربحو صع« ان و تحت عن

بأبسط و اخر القرن التاسع عشر. و ل الأمم في أو د الدو ى صعو الجمعيات الخاصة لا يمكن أن يماثله في زمننا س
م سلطة بعض و ز اليو مية تجاو ة بعض المنظمات غير الحكو قو ذ و اقع، إذ أن نفو قعات جزءاً من الو تعبير، صارت الت

 ل.و الد

محاسبة فقط؟ و م هي علاقة مراقبة علاقة تكاملية أ المجتمع المدنيو لة و هل العلاقة بين الد :حو يبقى السؤال المطر 
ن هناك مقارنة لثلاث مجالات تعد يرى بعض الباحثين أ ،المحاسبةو ة ر المجتمع المدني في المراقبو دإلى  فبالإضافة

 هي:و مة و الحكو مية و غير الحكية العلاقات بين المنظمات و مهمة من أجل تق

ل عدة )أفضل الأمثلة و مة لتسهيل عمل المجتمع المدني في دو الآليات المؤسسية في الحكو ثائق السياسة و  .1
 با(. و ر و في أ

بما  -المبادرات العامةو مية و المحلي للمنظمات غير الحكو طني و يين الو مي على المستو يل الحكو آليات التم .2
 ،ضةو يل المهام العامة المفو تمو الإعانات و أنظمة تقديم المنح و غير المباشر و يل المباشر و في ذلك سبل التم

 منظمات المناصرة. و مع اهتمام خاص بالتمييز بين منظمات الخدمة 
بي و ر و مية في الاتحاد الأو با الشرقية( لإشراك المنظمات غير الحكو ر و في أ مية )مثلاو عملت السياسات الحك .3

تاً في و مية صو عبر منح المنظمات غير الحكبي )و ر و يين: صناعة السياسة في الاتحاد الأو على مست
بية و ر و مية المحلية من العمل مع المنظمات الأو عبر تمكين المنظمات غير الحك وطنية أو اقف الو صياغة الم

بي )عبر عرض فرص و ر و مشاريع الاتحاد الأو بي(، و ر و رة مباشرة على سياسة الاتحاد الأو الأخرى للتأثير بص
 مية(. و يل المسبق على المنظمات غير الحكو التمو يل المشترك و التم

نعطي و  .يلو ن الكلية، )ب( إطار العمل المؤسسي )ج( التمو ل: )أ( إطار سياسة التعاو ل تتناو ثلاثة فصإلى  نشير هنا
 . بيو ر و مثلا سياسة الاتحاد الأ 

 

 ن الكلية:وإطار سياسة التعا - أ

 ،منظمات المجتمع المدنيو مة و ية مبكرة في العلاقة بين الحكو ن مرحلة تنمو ثائق السياسة الخاصة بالتعاو تعكس 
ر المجتمع المدني و بي( بشأن دو ر و مؤسسة الاتحاد الأو البرلمان و مة و مية )مثلا الحكو تعبر عن رؤى السلطة الحكو 
ن لتحقيق هدفين و ثائق السياسة الخاصة بالتعاو تضع أسساً للتفاعل البن اء مع منظمات القطاع الثالث. تسعى و 

 : هما ينرئيس



 
 

 .تشجيع المشاركة العامة في الحياة السياسية -1
 مة في تقديم الخدمات العامة. و ن تخفف العبء على الحكو إنشاء آليات للتعا -2

ثائق السياسة و اء. تمنح و القطاع العام على السو سة للقطاع الثالث و ملم اً ائدو البيانات ف وقيات أتشكل هذه الاتفا
بالنسبة و سع في أنشطتها لصالح المجتمع. و بالتالي للتو سائل للمنظمات المدنية لزيادة الدعم لعملها و ن و الخاصة بالتعا

 مية. و اكتمالًا للمهام الحك أكثرمة، يمكن أن تساعد الاتفاقيات في ضمان أداء و للحك

ض باتصالاتها و اصل أفضل عبر عملية التفاو تو ى و مية علاقة أقو المنظمات غير الحكو مة و يمكن أن تحقق الحك
ثيقة و حتى عندما لا يتم تبني و الاستيعاب. و التنازلات المتبادلة و يات و التسو ن النشط و التعاو نقاشاتها البناءة و رية و الد

ذجاً للمشاركة العامة في صناعة القرار و ض يمكن أن تشكل أنمو ة المجرية(، فإن عملية التفاسياسة )كما في الحال
 السياسي. 

 2111 وليو ي 27المتبناة في و بي، و ر و بية الخاصة بالحكم الأو ر و ضية الأو رقة البيضاء" للمفو تركز "ال ،مثلا عل ذلك
من أجل تعزيز المزيد من التفاعل و اطنيه". و من قبل محة له و على "الطريقة التي يستخدم بها الاتحاد السلطات الممن

 همها: أة أساسيرقة البيضاء مبادئ و المحلية، تضع الو مات المركزية و الحكو بين المجتمع المدني 

ايا الرئيسية المبنية على هذه و خذ بعين الاعتبار النأتو  .الترابطو الفعالية و المساءلة و المشاركة و الانفتاح  -
 الشراكة. و الاستشارة و ار و تشمل الحو المبادئ 

عداد معايير و جيهية و نشر المبادئ التو بي و ر و ضيح التشريع الأو تو ير و سة: تطو القيام بإجراءات ملم - مقاييس و ا 
عداد ميثاق للسلو تنظيم المناظرات العامة و   الاستشارة. و ار و ك خاص بالحو ا 

ي. و مية في العمل التنمو منظمات غير الحكثائق السياسة الخاصة بمشاركة الو با الغربية و ر و ل أو تبنت غالبية د
مية التي تنخرط في و نعني بهذا المنظمات غير الحكو بالرغم من أنها تشكل جزءاً فقط من القطاع غير الربحي، و 

سع. على و غير مباشر بأهمية المجتمع المدني على نطاق أ وثائق تقر على نحو لية، إلا أن هذه الو أعمال التنمية الد
زارة الخارجية، و التي تبنتها و ل النامية، و نماركية لدعم المجتمع المدني في الدتصف الاستراتيجية الدسبيل المثال، 

 نسانق الإو تقر صراحة بإسهاماتها في "تعزيز حقو نماركية مية الدو ن مع المنظمات غير الحكو سبل التعا
على الفكرة القائلة بأن تعزيز المجتمع المدني ثائق مماثلة بناء و مة الألمانية من ناحيتها و تبنت الحكو  الديمقراطية".و 

مية، يمكن أن و ة على تلخيصها للسياسة الحكو علاو ياً من سياسة التنمية الخارجية للبلد. و من شأنه أن يمثل جزءاً حي
 ي العالمي. و ن التنمو مية الأهلية النشطة في مجال التعاو يل المنظمات غير الحكو ثائق على تمو تؤثر هذه ال

يترك التفاصيل من أجل و لي و ن الدو ن نهجين رئيسين: فبعضها يلخص إطار عمل عام للتعاو ائق سياسة التعاثو تتبع 
ن و انب المحددة للتعاو البعض الآخر يحدد الجو الدنمارك(، و الحال في المملكة المتحدة  وتحديدها أثناء التنفيذ )كما ه

 ني(. و م تنمية المجتمع المدني الإستو تفاصيل التنفيذ كذلك )كما في مفهو المستقبلي 



 
 

ايا الحسنة و بل إن النجاح النهائي يعتمد على الن ،تظهر التجربة بأن النهج المتبع لا يؤثر على فرص التنفيذ الفعلية
حالة العلاقة بين و شكل و الالتزام السياسي و فاء بالالتزامات التعاقدية و السياسية للو الآليات التشريعية و لكلا الطرفين 
 مي. و غير الحكو مي و القطاعين الحك

رية من أجل و ثائق أن تضع عناصر محددة ضر و د الرئيسية فقط، يتعين على الو محددة للبن واء كانت مفصلة أو سو 
ع على و ستراتيجيات من هذا النالاو اثيق و المو البيانات و ي كافة الاتفاقيات و في الغالب تحتو إنشاء شراكة ناجحة. 

 سس التالية: الأ

ن بما في ذلك و ثائق سياسة التعاو تنفيذ و يتعلق بالأجهزة التي تمثل كلا القطاعين في تبني و  التمثيلبيان  -1
 اجباتها. وو لياتها و مسئو كل إليها و يض المو التفو آليات تسميتها 

ظائف الطرفين في تنمية المجتمع الديمقراطي بما في ذلك الإقرار باستقلاليتها وو ار و ل أدو يتناو  بيان المبادئ -2
فاء و اجهها للو المنطقية التي قد تو نية و ائق القانو العو ة ساسيالالتزامات الأو ق و مثلا الميثاق الدنماركي(، الحق)

ثيقة. قد تشمل هذه القيم و المحددة في الو الالتزام بالقيم التي تتم مراعاتها بشكل متبادل و بهذه الالتزامات 
يج لعدم العنف و التر و الانفتاح و المساءلة و ، 132ات الحكمو نة في أدو المر و  ،المشاركة العامة في صناعة القرار

 نو اتي للتعاو ارد العامة )البرنامج الكر و لية عن استغلال المو المسئو الشفافية و الترابط و اة بين البشر و المساو 
 (. على سبيل المثال

ن و العو  ،البيئةو  ،عمليات صنع القرار الأخرىو  ،التشريعو  ،مثل تقديم الخدمات نوملخص عام لمجالات التعا -3
 ،اللامركزيةو  ،طنية في مجالات متعددةو صياغة السياسة الو  ،ماتو ل للمعلو صو الو  ،ليةو المقدم للتنمية الد

 .ير إنشاء المؤسسات الاجتماعيةو تطو 
صنع القرار و رة و الأجهزة المشتركة للمشو الاستشارات و المحددة بما في ذلك المناظرات العامة  نوات التعاو أد -4

 الحق في المبادرة التشريعية. و مات و تبادل المعلو اتفاقيات الشراكة من أجل التقديم المشترك للخدمات و 
يل المثلى و اثيق لممارسات التمو يمكن أن يشمل ذلك الالتزامات بإعداد مو  يلو القضايا المرتبطة بالتم -5

التعهدات  ،القصيرة الأجل ويلة أو عي الطو يل لدعم القطاع الطو بيان بآليات التم ،)ميثاق المملكة المتحدة(
ني عن و م الإستو أنشطة القطاع الثالث )كما في المفه غير مباشرةو بإنشاء نظام ضريبي يشجع بصفة مباشرة 

يل منظمات و تمو ير التشريع لدعم الاستدامة الذاتية للقطاع الثالث و الالتزام بتط ،تنمية المجتمع المدني(
 مية المجرية(. و الاستراتيجية الحكو ن و اتي للتعاو مين )البرنامج الكر و الأشخاص المحر 

ضاً عن ذلك و عو يل محددة و ن لالتزامات تمو ثائق سياسة التعاو غير الملزمة، لا تؤسس و بالنظر لطبيعتها العامة 
يجب أن تعطي هذه و عي. و يل التي ستضمن الدعم العام للقطاع الطو آليات التمو ير سياسات و فإنها تستشرف تط
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يل )يجب عدم إغفال الدعم العيني( و اع آليات التمو يل بما في ذلك أنو اضحة عن سياسات التمو ثائق أمثلة و ال
 التزامات القطاع الثالث بإنشاء معايير المساءلة في استخدام المال العام. و 

ليات و تخصيص المسئ ،يلة المدىو الطو تشمل إطاراً زمنياً يغطي الأهداف القصيرة  عناصر التنفيذ -6
آلية و د للمراجعة و بنو التقييم و العناصر المتعلقة باقتراح أداة للرقابة  ،للمؤسسات العامة المنخرطة في التنفيذ

 ية الخلافات. و لتس

ل و ثيقة قد تحو فالطبيعة العامة لل ،ثيقة السياسةو مي بالمبادئ المقرة في و ى الالتزام الحكو علاه مسترد أو يعكس ما 
ن هذا و رة، يجب أن يكو مهج ومن أجل تفادي إنشاء اتفاقية ميتة أو مع ذلك و ل تنفيذ تفصيلي، و د جدو جو ن و د

 ،الشبكة المؤسسية للتنفيذو ل الزمنية و يجب أن ينص على علاقة بناءة بين الجداو  ،اقعياً قدر الإمكانو القسم 
اتي و ن الكر و رنامج" في برنامج التعاتحت القسم "التعزيز المستقبلي للبو التنسيق الكلي. و ليات المتبادلة و المسئو 

تحليل التحركات ضمن البرنامج"، و ياً "لمراجعة و القطاع الثالث سنو مة و ن عن الحكو على سبيل المثال، يلتقي ممثل
زارية خاصة و عة و ض ميثاق المملكة المتحدة مجمو يفكما و البرلمان. إلى  ن بتقرير عن الاجتماع يسل مو يخرجو 

اصل بين و تعزيز التو اسطة الهيئات العامة الأخرى...و الميثاق من أجل "تشجيع تبنيه ببالإشراف على تنفيذ 
 .عي المجتمعي"و القطاع الطو مة و الحك

ن كل و ثائق سياسة التعاو م بالتصديق على و يقن: وثائق سياسة التعاو م بـ"التصديق" على و من يقو كيف  -7
بية عن الحكم الرشيد على و ر و ضية الأو الخاصة بالمفرقة البيضاء و تنص الو المجتمع المدني. و مات و من الحك

بي تتطلب و ر و سائل الحكم في الاتحاد الأو ضية أن و بي، قررت المفو ر و سع الجاري للاتحاد الأو ء التو أنه في ض
اطن في الاتحاد و ليتمكن المو التحديث لكي تتمكن مؤسسات الاتحاد من استغلال صلاحياتها بشكل أفضل 

لمنحها المزيد من و لياتها و ليها لمسئو ل على فهم مكتمل لكيفية تو الحصو ذه المؤسسات بي من مراقبة هو ر و الأ
 ليات المجتمع المدني كذلك. و رقة على مسئو تشدد الو الاعتراف. 

ثائق و بشكل عام، تظهر التجربة في تنفيذ ن؟ وثائق سياسة التعاو س المستفادة من تنفيذ و ما هي الدر  -8
اسع من منظمات و طيف و مية المعنية و كل الهيئات الحك -اللاعبين في العملية ( إشراك كافة1السياسة أهمية: )
( التركيز على 3) ؛النقاشو ( إشراك الخبراء في مرحلة الصياغة 2) ر بشكل عام؛و الجمهو المجتمع المدني 

ط مخط وثيقة السياسة على خطة أو ( النص في 4) رفع التقارير عن نتائجها؛و الرقابة على عملية التنفيذ 
مية و عية الهيئات الحكو ( ت6) ؛( الاستفادة من زخم التنفيذ7) ليات؛و زيع المسئو تمهيدي للأنشطة المستقبلية مع ت

 ائدها. و فو تنفيذها و رقة السياسة و ر بو الجمهو مية و المنظمات غير الحكو 

عي على الدائرة المتعلقة بالمجتمع و التنسيق مع القطاع الطو لية عن تنفيذ الميثاق و مي، تقع المسئو في الجانب الحك
حدة المجتمع و ن )و التي تعمل مع ضباط الاتصال في كل إدارة. يشير ديفيد كارينغتو زارة الداخلية، و المدني في 



 
 

امل رئيسية و رد التالي كعو يو قيعها و اثيق المحلية التي تم تو أن أحد أسباب نجاح الميثاق يتمثل في عدد المإلى  النشط(
 نفيذ:تؤثر على الت

 قصص النجاح و ر نشر النتائج الإيجابية و المتشككين في الميثاق" الناشئة عن قصو ة بين المتحمسين و "الفج
 س المستفادة. و الدر و 

 ن. و القيم من أسخن ما يكو ن المبادئ و فقدان الزخم عندما تك 
 رفض و يل و تخفيض التم ومة مثل إيقاف أو ض مصداقية الحكو الأضرار الناتجة عن التصرفات التي تق

 اضح. و انتهاك مبادئ الميثاق بشكل و ن و التعا
  التزام القيادة على كلا الطرفين. و مدى اختصاص 
 مة للتنفيذ. و ارد اللذان تخصصهما الحكو المو قت و ال 
 عي نفسهو د القطاع الطو جم.  
 ات القديمة. و ن النابع من العداو ر من التعاو النف 

ة لدى كلا الطرفين في العمل باتجاه التنفيذ الناجح و تستفيد من نقاط القستراتيجية مشتركة ن بإنشاء او ينصح كارينغت
 للميثاق. 

ضع التنفيذ المستقبلي و ن مع و ثيقة سياسة تعاو إذا كانت الغاية هي تبني ثائق السياسة المحلية: و أهمية  -9
عدا عن التأثير و مة المحلية المشاركة منذ البداية. و لي الحكو ى المحلي نصب العين، فإن على مسؤ و على المست
ثائق و ن في إنشاء و ن قي مة عندما يبدأو ن خبرة يمكن أن تكو طنية، فسيكتسبو ن الو رقة سياسة التعاو ى و على محت

 ن المحلية. و سياسة التعا
تقليدية  كثرخى النهج الأو يتطنية: و ن الوثائق سياسة التعاو ثائق السياسة المحلية على أساس و تبني  -11
يمكن  اقع،و الص عليه في الميثاق الإنجليزي. في و منص وى المحلي كما هو المستإلى  يل الميثاق المركزيو تح

أهداف و مبادئ و طنية. فبيانات و ثيقة الو مقياسا لنجاح ال ن مركزيةو ثيقة سياسة تعاو ن التنفيذ المحلي لو أن يك
ى المحلي. فالشركاء و ر من قبل الشركاء على المستلة أكبو تطبق بسهو طنية تفسر و ن الو ثيقة سياسة التعاو 

ل و لة في التناو سهو حاً و ضو  أكثرن المشاكل و تكو  ،رة أفضلو ن بصو اصلو يتو ن بعضهم البعض و ن يعرفو المحلي
أقل تسييساً و  أكثرن عملية و أن تكإلى  اثيق المحليةو المو ضات و ر المحلي، كما تميل المفاو عندما تُرى من المنظ

 طنية. و من نظيرتها ال
 

 اثيق المحلية التأثيرات المفيدة التالية:و للم

 ن مصممة خصيصاً لتتلاءم مع احتياجات المجتمع،و ير خدمات تكو تط (1
 أهداف منظمة بعينها،و إبراز قضية  (2
 تحسين الشراكة عبر العمل عن كثب مع السلطات المحلية، (3



 
 

 ،فعالية أكثريل الخارجي بشكل و استخدام التم (4
 في التخطيط المجتمعي. و المحلية في تقديم الخدمات الاجتماعية بأفضل قيمة  عاتو إشراك المجم (7

ستو ائد للعيان في إنكلترا و قد تجلت هذه الفو   نيا. و ا 

فقد بدأ العمل المحلي  ،ثائق السياسة المحلية كمبادرة مبدئيةو تبني  لندا مثلا علىو مدينة غدينيا في ب تعد
طنية. قامت السلطات في المدينة بالمبادرة بإنشاء و د شراكة و جه لم يأت في أعقابو هناك من تلقاء نفسه 

مية العاملة في المنطقة. تبادلت و المنظمات غير الحكو مة المحلية و نة من ممثلين عن الحكو عة عمل مكو مجم
الطرق المحتملة للتعاطي مع و المشكلات الرئيسية في المنطقة و مات عن أنشطة كل قطاع و عة العمل المعلو مجم
الطرق فعالية  أكثراحداً من و مية و المنظمات غير الحكو مة المحلية و ن بين الحكو اعتبر التعاو المشكلات.  هذه
 ير المجتمع. و لتط

 مة:و الحكو مية و ن بين المنظمات غير الحكوتحليل إطار العمل المؤسسي المتعلق بالتعا - ب

ظيفي يتعلق بالمهام التي يتعين إنجازها و ر و رين اثنين: منظو بشكل عام، يمكن تقييم إطار العمل المؤسسي من منظ
 ،يلهاو تمو  ،ضمان مشاركتها في صناعة القرار ذي الصلةو  ،ميةو مراقبة المنظمات غير الحكو  ،من قبيل تسجيل

ر هيكلي، في المقابل يركز على هيئات الإدارة العامة ذات و منظو مات بين القطاعين، و الحفاظ على تدفق المعلو 
الهيئات و اللجان المشتركة و المجالس و زارات و الو مية المركزية و الإدارة الحكو الصلاحية مثل البرلمان  ولية أو المسئ

ر و طار المنظفي إو مات المحلية. و الحكو الأجهزة المحددة و " quangosمية شبه المستقلة "و المنظمات غير الحكو 
 الهيكلي نذكر:

 

 مية.و في البرلمانات تتأسس لجان خاصة للتعامل مع القضايا المرتبطة بالمنظمات غير الحكالبرلمان:  -1
 مستقلة إدارة مركزيةإلى  ميةو لية عن المنظمات غير الحكو يض المسئو مة تفو يحق للحكدارة المركزية: الإ -2

 زارات الرئيسية.و من ال
مية. فمن و ن المؤسسي مع المنظمات غير الحكو للتعاعاً و شي كثرزارات الرئيسية الشكل الأو تمثل ال :زاراتو ال -3

زارة معينة لضمان أن و مية التي تتقاطع رسالتها مع تلك الخاصة بو الطبيعي أن تسعى المنظمة غير الحك
زارة، فيما تجد و يل من الو قد تطلب حتى التمو رها. و جهة نظر جمهوو جهة نظرها و التشريع و تعكس السياسة 

قد تساعد في  -على سبيل المثال –مية و ن مفيداً من حيث أن المنظمة غير الحكو ازارة من ناحيتها التعو ال
المنظمات غير و زارات و ن بين الو العديد من أشكال التعا كنتيجة لذلك، نشأو طنية. و تنفيذ السياسات ال

قطاع برنامج يؤثر على  ولة عن مهمة أو زارة ما مسئو ن و ة على ذلك، أحياناً يمكن أن تكو مية. علاو الحك
 مية بأسره.و المنظمات غير الحك



 
 

مة و ذجية الأخرى هي الجهاز الاستشاري الرسمي الذي يتألف من ممثلين عن الحكو ن النمو أحد أشكال التعا
مية و فاكيا من أجل المنظمات غير الحكو رية سلو مة لجمهو فاكيا مجلس الحكو مية. شكلت سلو المنظمات غير الحكو 
. 2112مياً سمي بمجلس تنمية المجتمع المدني في و اتيا كياناً استشارياً حكو ت كر . أنشأ1111غير الربحية في عام و 
 ممثلًا من المجتمع المدني تنتخبهم منظمات المجتمع المدني. 14وزارات و ممثلين من ال 11تألف المجلس من يو 

ستراتيجية عن مجال محدد رة الاو التي تقدم المشو زارة معنية محددة، و عاً هي التي تعمل مع و شي كثرالصيغة الأو 
زارة و التي أنشأتها و عي" و العمالة. أحد الأمثلة على ذلك يتجسد في "اللجنة الدنماركية للجهد الطو للسياسة مثل الصحة 

المنظمات الاجتماعية و هي لجنة سياسية تشكلت من ممثلين عن السلطات العامة و  1113ن الاجتماعية عام و الشؤ 
المنظمات الخاصة للتعاطي مع المشكلات و الجمعيات و اطنين و عات المو مجمو الأفراد  إسناد فرصهدفها و عية. و الط

م و ن الاجتماعية، تقو زارة الشؤ و رة لو ة المتمثلة في تقديم المشساسيظيفتها الأو ازي مع و بالتو في المجال الاجتماعي. 
 عية. و الطالمنظمات و تسلم مقترحات للقطاع العام و مات عن القطاع و اللجنة بتجميع المعل

مع المجتمع ن و في التعا زارة ما دورا مهماو السلطات العاملة تحت رعاية و الهيئات  تلعبالسلطات: و الهيئات  -4
 .طنية في المملكة المتحدةو قطاع إصلاح خدمة الصحة ال المدني. مثلا على ذلك

في مناطق معينة مع المنظمات ظيف المجرية و ن مراكز التو با تتعاو ر و سط أوو ل شرق و من بين الأمثلة القليلة من د
ي و ذو بما في ذلك المنظمات التي تركز على المعاقين  ،مية التي تساعد الأشخاص الباحثين عن عملو غير الحك

 الاحتياجات الخاصة. 

ألمانيا على سبيل المثال،  يل المنظمات غير الربحية من خلال برامج المنح. فيو كالات تمو ال ولهيئات أيمكن لكذلك 
ل المركز الفيدرالي للتثقيف السياسي برامج تعليم و بينما يم ،يقدم المكتب الفيدرالي للبيئة الدعم للمنظمات البيئية

 مية. و الشباب الخاصة بالمنظمات غير الحك

مة تعرف و ل من قبل الحكو تم والمنظمة غير الربحية التي تنشئ أ :مية المستقلةو المنظمات شبه الحك -5
رة و تدار هذه المنظمات بص ميةو على الرغم من "الملكية" الحكو . quango ومية أو غالباً بالمنظمة شبه الحك

ح أشكال هذه و المؤسسة السياسية. تترا عنن مستقلة مهنياً و تكو  ،على الأقل من حيث المبدأ ،مستقلة
ح )المؤسسات العامة في المجر تقديم المنو اسع لتشمل مؤسسات جمع التبرعات و المنظمات على نطاق 

الشركات المنفذة للمشاريع غير الربحية و  ،تقديم الخدمات )جمعيات البلديات(و منظمات المناصرة و فرنسا(، و 
 )شركات المنفعة العامة في المجر(. 

ذاو المجتمع المدني المنظم. و لة و مية على الخط الفاصل بين الدو تقف المنظمات شبه الحك قدر لها النجاح في تعزيز  ا 
 لة. و ن الدعن مستقلة حقاً و ن بين القطاعين، فعليها أن تكو التعاو التنمية الاجتماعية 

مة ذاتياً و حدة محكو ك 1112في الدنمارك. أنشئ المركز عام  عو مركز التطأحد الأمثلة على هذه المنظمات يتمثل في 
ع الخدمات للمنظمات و ن الاجتماعية. يقدم مركز التطو الشؤ  زارةو لها هيئتها الإشرافية الخاصة تحت و مستقلة و 



 
 

ير العمل الاجتماعي و المساعدة في تطو رات و الدو بما في ذلك خدمات الاستشارة  ،عيةو الجمعيات الاجتماعية الطو 
يعمل و ن و شركاء التعاو مية الأخرى و السلطات الحكو ن الاجتماعية و زارة الشؤ و م المركز بنشر المعرفة لو يقو عي، و الط

 عية. و د الطو كأمانة عامة للجنة الجه

مي. و أمر حكب ون أو جب القانو هي مؤسسات تنشئ بمو بالمؤسسات العامة مية ما يسمى و تشمل المنظمات شبه الحك
لا يحق و مية الحق في إنشاء مؤسسات عامة فقط، و السلطات الحكو في المجر، ينص الميثاق المدني على أن للبرلمان 

، أنشأت الكثير 1113و 1111حاً غير أنه بين العامين و ضو  أكثرهذا التمييز  وخاصة. قد يبدلهم إنشاء مؤسسات 
"تبرعت" بملكية ما كان يسمى والنافذة آنذاك و ل بها و اعد الليبرالية المعمو جب القو مية مؤسسات بمو من الهيئات الحك

لكنها في حيازة و لة و ل للدو العامة التي كانت تؤ ت الملكية أصبحبهذه الطريقة، و سابقاً بـ"المنظمات الاجتماعية" لها. 
طني للمتقاعدين( و الاتحاد الو اد و حركة الر و طني للمرأة و دها الأحزاب )مثل المجلس الو المنظمات الاجتماعية التي تق

 ملكية خاصة للمؤسسين الأذكياء. 

حدى هذه و نيف. بعض الصيغ المؤسسية مميزة لدرجة أنها عصي ة على التصأجهزة محددة غير مصنفة:  -6 ا 
الممارسات و ن و ل القانو رة حو مشو مات و تقدم اللجنة معل .الأجهزة هي اللجنة الخيرية في المملكة المتحدة

تحقق في الانتهاكات و  ،تساعد الجمعيات الخيرية على التسجيلو  ،ل التعاطي مع التعسفو حو الفضلى 
تتدخل، متى كان ذلك و النائب العام، و ن مع المشر عين الآخرين مثل الشرطة و تتعاو  ،نو المحتملة للقان

زارة وو ية للبرلمان و ترفع تقارير سنو ل الجمعية الخيرية. اللجنة الخيرية قابلة للمساءلة و مناسباً، لحماية أص
 ية غير أنها تبقى كياناً مستقلًا يتصرف للصالح العام. و تنشر تقارير سنو الداخلية 

لا يعتبر منظمة شبه و طني المدني. و ق الو هيئة هجينة أخرى في المجر مؤخراً تحت مسمى برنامج الصندأنشئت 
مي مستقل غالبية و ق يشرف عليه كيان حكو مية حقيقية إذ أنه لم يتم تسجيله كمؤسسة عامة. غير أن الصندو حك

 ن من المنظمات غير الربحية. و ( ينتخب13من  12أعضاءه )

لا تتأتى و مية ليست هيئات منتخبة، و المنظمات غير الحكمية: و ظمات غير الحكمسألة تمثيل المن -7
عية من رسالتها للتعاطي مع و عيتها من ادعائها بتمثيل المصلحة العامة، بل تنبع هذه المشر و مشر 

عية أخلاقية طالما تمكنت و مية ذات مشر و بهذا تعتبر المنظمة غير الحكو الاحتياجات الحقيقية في المجتمع. 
 تحقيق تغيير ذي معنى.                                                                          و من إحداث فارق حقيق 

مية مثالًا على الديمقراطية التشاركية، و بقدرتها على التأثير على التغيير الاجتماعي، تضرب المنظمات غير الحكو 
إلى  نو ن عن أعمال المؤسسة السياسية ينظر و للأسف فإن البعض ممن لا يرضو د الديمقراطية التمثيلية. لكنها لا تجس

 المشاركة باعتبارها بديل محتمل للتمثيل.                                                       

مع أن و ن "شريك" للتحدث معه. و كمية ليو ع من التجمع لممثلي المنظمات غير الحكو د نو جو مات و قع معظم الحكو تت
غالباً ما  -أحد ركائز المجتمع المدني وهو  -عو المركزي يتعارض مع مبدأ التن وحد أو ن بأن التمثيل المو الكثيرين يؤمن



 
 

الاتحادات تمكنها من ممارسة تأثير أكبر على القرارات  والتحالفات أو مية أن هذه الشبكات و تجد المنظمات غير الحك
مجال السياسة  وعات المظلية بحسب القطاع أو المجم ورها. تنتظم هذه الاتحادات أو تؤثر على جمهو التي تؤثر عليها 

 .نسانق الإو حق والبيئة أ ومن قبيل قضايا المرأة أ

 مة:المبادرات العاو مية و مي للمنظمات غير الحكو يل الحكو التم - ت

 ةمي قسماً لا يستهان به من الإيرادات الإجماليو يل الحكو بية تقريباً، تمثل الأشكال المختلفة للتمو ر و ل الأو في كافة الد
الذي قدمته و مية و حت نسبة الدخل في قطاع المنظمات غير الحكو ، ترا2113في عام و مية. و للمنظمات غير الحك

يرلندا( في أو بالمائة )في بلجيكا  31من  إلى أكثر يج(و النر و يد و بالمائة )الس 31مات بين و الحك في و با الغربية، و ر و ا 
 رية التشيك(.و )في جمه 41إلى  فاكيا(و بالمائة )في سل 21با جاءت النسبة بين و ر و سط أوو ل شرق و د

قد و  مية.و في السنة لمشاريع المنظمات غير الحك ور و من مليار ي أكثريلًا مباشراً بو بية تمو ر و ضية الأو تقدم المف
بي للمنظمات و ر و أن الدعم المالي الذي تقدمه، مضافاً إليه الدعم العام الذي يقدمه الاتحاد الأإلى  ضيةو أشارت المف
 مية." و ر المنظمات غير الحكو يات عالية من الدعم العام لدو مية، يبرز "الأهمية المتعاظمة لإيجاد مستو غير الحك

رها و مية بشكل رئيسي بحسب دو لعلاقات المالية مع المنظمات غير الحكمية تجاه او اقف الحكو المو تتحدد السياسات 
ن الدعم المالي للمنظمات غير و مية المرتبطة بالقطاع الثالث. قد يكو تنفيذ الأهداف الحكو المجتمع و في التنمية 

مية تعتبر شريكة في و مة القائل بأن المنظمات غير الحكو قف الحكو مية تعكس مو مية جزءاً من سياسة حكو الحك
فير الدعم العام و بشكل جيد لت الاجتماعية المهمة. في العادة تقترن هذه السياسة بنظام معد  و تحقيق المهام السياسية 

ثيقة و  ومية أو ثيقة سياسة حكو عبر  وى السياسي المركزي عبر تشريع أو اء من قبل المستو يتحدد سو  ،للقطاع الثالث
 .ثنائية على شكل ميثاق

 مية: و بارات السياسة العامة في دعم المنظمات غير الحكاعت -1

 مية: و مي للمنظمات غير الحكو يل الحكو عان رئيسيان للتمو جد نو ي

المحلي  وى المركزي أو الدعم المالي المخصص من الميزانية العامة على المست :يل المباشرو التم . أ
هذا لا يعني أن و بحيث يمثل نفقات من الميزانية في سنة مالية محددة.  مية مباشرةو لمنظمة غير حك

مية: و الحساب البنكي للمنظمة غير الحكإلى  لةو نة الدذهب مباشرة من الحساب البنكي لخزييل سيو التم
 الصناديق. و المؤسسات العامة و زارات و مية عدة مثل الو ال عبر هيئات حكو فغالباً ما تمر الأم

الملكية، بل  وال أو يلات المباشرة للأمو لا يشمل الدعم المالي غير المباشر التح غير المباشر: التمويل . ب
نية بدلًا و ل لتحقيق أهداف قانو مية تسمح لهم باستخدام الأصو حة للمنظمات غير الحكو يمثل فائدة ممن

عتباره نفقات مباشرة بل ازنة العامة باو من تغطية الالتزامات المالية الأخرى. لا يظهر هذا الدعم في الم
ذلك كمعاملة و ائد الضريبية، مثلًا لا يتم تحصيل العائدات الضريبية و يمثل عائد سابق في حالة الف

 بالتالي يعتبر هذا دعماً لا مباشراً. و مية و خاصة للمنظمات غير الحك



 
 

لى أي مدى تعتبر و مات لتقرير ما إذا و الذي تستخدمه الحك ساسيإن المعيار الأ مية مؤهلة لتسلم و المنظمة غير الحكا 
عان رئيسيان و طبقاً لمعايير المنفعة العامة، هناك ن ."الصالح العام" الذي يحققه نشاط المنظمةوالدعم العام ه

 مية بشكل عام: و للمنظمات غير الحك

 ( منظمات النفع العامPBOs.) 
 ( منظمات النفع المتبادلMBOs.) 

ضع هذه و بو لة. و الد مية تساعد على تنفيذ سياسةو أنشطة المنظمة غير الحك تناكذا ما إلة أن تقرر بنفسها و يحق للد
غرار جمعية مدمني مية ما جدير بالدعم على و لة ما إذا كان نشاط منظمة غير حكو السياسة نصب عينها، تقرر الد

 تتلقى التمويل العام في المجر لأنها تسهم في إيجاد مجتمع أكثر صحة.فهي  ,الكحول

 مية: و اعتبارات السياسة في تقديم الدعم المباشر للمنظمات غير الحك :لاو أ

 تقديم الخدمة: منظمات  -

 انيو قان االتزام لةو ن على الدو ظائف الخدمة العامة التي يكو يل، هناك فارق رئيسي بين و ر سياسة التمو من منظ
لة و ن على الدو بية يكو ر و ل الأو سبيل المثال، في كل الد فيرها. علىو لة بتو تلك الخدمات التي لا تلتزم الدو بتقديمها 

 للأطفال. ساسيضمان التعليم الأ

نياً بضمان و لة ملزمة قانو ما إذا كانت الد ولة عن تقديم الخدمة هو ن المعيار الرئيسي لتلقي الدعم المباشر من الدو يك
يين و مية على المستو سس السياسات الحكناً، تؤ و بة قانو بعيداً عن الخدمات المطلو فير الخدمات ذات الصلة. و ت
لة و يل من الدو ل على تمو مية الساعية للحصو بالنسبة للمنظمات غير الحكو يات لتقديم المنح. و لو المحلي أو طني و ال

بالتالي على رفع أهمية القضايا و عن خدمات إضافية، تعتمد النتيجة بشكل كبير على قدرة المنظمات على الضغط 
 مة. و في أجندة الحك

 

 لة: و يل المباشر التي يجب أن تؤمنها الدو آليات خدمات التمو مبادئ 

مية لتقديم خدمات و يل المنظمات غير الحكو فرة لتحديد كيفية تمو الآليات المتو مات طيف من المبادئ و فر لدى الحكو يت
مقدمي العطاءات ية مع و ط متساو يل بناء على شر و ل على التمو مية مؤهلة للحصو لة. فالمنظمات غير الحكو الد

ومن المجر(. و لندا و بو مي للقطاع الثالث في مجال تقديم الخدمة )مثلا المملكة المتحدة و ن تفضيل حكو الآخرين د
 ما يلي: مبادئ وآليات خدمات التمويل المباشر التي يجب أن تؤمنها الدولة

لئك الأقرب للحاجة. و من قبل أذجه ألمانيا( يجب التعامل مع حاجة تنشأ في مجتمع معين و نمو )مبدأ التبعية  -
اسطة المجتمع )غير الرسمي( للمتضررين )مثل العائلة و بحسب هذا النظام، يجب التعاطي مع الحاجة ب



 
 

ن كانو الجيران(، و  لى المنظمات النظامية في نفس و مؤهلين على ذلك، فعندها يمكن أن تت وا غير قادرين أو ا 
 مية(.و المجتمع الأمر )المنظمات غير الحك

لة )بما في ذلك و ذجي في المجر، يتلقى أي كيان يقدم خدمة تقع أساساً على عاتق الدو النمالنظام المعياري  -
مياً و دعماً حك -إن لبى هذا الكيان معايير معينة -خدمات الرعاية(و الخدمات الاجتماعية و الصحة و التعليم 

مي يقدم على أساس "الفرد"، فإنه يسمى و نظراً لأن هذا الدعم الحكو بناء على عدد العملاء الذين يخدمهم. 
 بالدعم المعياري.

لندا( يقدم هذا النظام قائمة لأنشطة و الذي تم اعتماده في بو ذجي في المملكة المتحدة و )النم النظام التنافسي -
م بطرح مناقصة تتنافس المنظمات غير و مة تقديم خدمة على القائمة، تقو حيثما أرادت الحكو النفع العام. 

ز و كذا الشركات الخاصة في حالة المملكة المتحدة( على الفو مية المحلية )و المؤسسات الحكو مية و الحك
مة و اع التكاليف التي تغطيها الحكو ت أنو في هذه الحالة، تتفاو فير الخدمة بأفضل قيمة. و بعقدها عبر ت

 ال لربح المناقصة. و يتعين على المتقدمين جمع المزيد من الأمو 

فير كل الخدمات العامة. المؤسسات و مة قامت تقليدياً بتو با، تتمثل المشكلة العامة في أن الحكو ر و شرق أو سط و في 
مية تمثل تهديداً بالنسبة و تجد أن المنظمات غير الحكو ظفيها، و مية الحالية ترغب في ضمان تدفق دخل ثابت لمو الحك

مات المحلية و فإنه من المؤسف أن تنظر الحكهكذا و مة". و ار "الحكو ذ على أدو تستحو ل و لها إذ تأتي فجأة من المجه
 مية باعتبارها منافسة لا شريكة في تحقيق الأهداف المجتمعية.  و للمنظمات غير الحك

 منظمات المناصرة:  -

لة إذا ما تلقت و ترتكز فعالية منظمات المناصرة أساساً على ما إذا كانت قادرة على البقاء مستقلة عن تأثير الد
 ن هنا: قد نضع افتراضين رئيسيو يل منها. و التم

 يل منظمات المناصرة بسبب و بتم انيو قان الة التزامو جد على الدو على النقيض من منظمات تقديم الخدمة، لا ي
 ما تفعله. 

 يل منظمات المناصرة، فالقرار في الأخير بيد المنظمة نفسها ما إذا كانت و لة من تمو جد ما يمنع الدو لا ي
 مة. و سينشأ عن ذلك من ارتباط بالحك ماو لة و يل الدو تريد تم

للقيام بذلك، تتحدى المنظمات و عة بعينها. و تعزيز مصالح مجم وحماية أإلى  تسعى منظمات المناصرة بشكل طبيعي
مي. فلماذا إذاً و التعبئة ضد تحرك حكو م بالحشد و قت وتعارض التشريعات المقترحة أو ة يمو غالباً السياسات الحك

"الاهتمام الذاتي المستنير"  وأهمية ه كثرإيجابية "معارضيها"؟ السبب الأ أكثربصيغة  وأعدائها"؟ أمة "و ستدعم الحك
عبر ضمان سبل المشاركة و ن عن السياسات التي تؤثر عليهم. و ر الناخبين راضو ن جمهو لة لضمان أن يكو للد
في و اضطراب في المجتمع.  ومحتمل ألة أي انزعاج و فرصة التأثير على عملية صناعة القرار، يمكن أن تستبق الدو 



 
 

ن و يجب أن تكو  ،عات المعنية" جزءاً لا يتجزأ من الحكم الرشيدو بي، تعتبر "الاستشارة مع المجمو ر و حالة الاتحاد الأ
 ار الاجتماعي". و ل الأعضاء لتحقيق المكتسبات المجتمعية مبنية على "الحو د التشريعية التي تبذلها الدو الجه

مستقلة عن المؤسسة  ن من المفيد ضمان أن تبقى آلية صنع القرارو مة دعم منظمات كهذه، قد يكو حالما تقرر الحك
 السياسية.

 

 مي المباشر: و أشكال الدعم الحك

 الإعانات:  -1
عانات حلًا جيداً للمنظمات التي لم تحقق بعد الاستدامة المالية، خاصة مع تراجع الدعم ن الإو يمكن أن تك

ن و مية، فالمستفيدو حاً لكافة المنظمات غير الحكو من خلال الإعانات ليس مفتيل و الأجنبي. لكن التم
القليل من منظمات المناصرة و منظمات تقديم الخدمة و عات تمثيل المصالح و ن على مجمو ن يشتملو المحتمل

 المنظماتإلى  مية الأخرىو المؤسسات الحك وزارات أو زعة عبر الو جدت. غالباً ما تذهب الإعانات المو إن 
لة و مانيا مخو الرياضة في ر و زارة الشباب و زارة المعنية )مثلًا تعد و مية العاملة في المجال المماثل للو غير الحك

 هذا يمكن أن يشمل منظمات المناصرة كذلك. و الرياضة(، و ال للمنظمات المرتبطة بالشباب و بتخصيص أم

على غرار صناديق الخصخصة )في ج زعة كإعانات من مصادر أخرى غير الميزانيةو ال المو قد تنتج الأم
 اتيا(. و عائدات اليانصيب )كر  ود( أو أمد محد ورية التشيك بالرغم من أنه مصدر ذو مه 

مانيا و زارات )ر و زيعها من خلال الو تو لكن يمكن تخصيصها و تتحدد الإعانات غالباً من خلال عملية مركزية 
 زع الإعانات بشكل اعتيادي على صرفها كذلك.  و يشرف الجهاز الذي يو المجر(. و اتيا و كر و بلغاريا و 

 المنح: -2

نية تستخدم متى كان الغرض و هي "أداة قان ،(USAIDلية )و كالة الأمريكية للتنمية الدو طبقاً لتعريف الالمنحة، 
المستلم من أجل تحقيق غاية عامة إلى  أي قيمة أخرى والخدمة أ والملكية أ وال أو يل الأمو تح والرئيسي ه

 قعة".و لة[ غير متو حيثما كانت المشاركة الكبيرة ]للدو ن و يض من القانو عية بتفو الت وللدعم أ

ليس عبر القرار الإداري و تقدم المنح، بخلاف الإعانات، من خلال عملية تقديم لطلب المنحة تشبه العطاءات 
ل تقديم الخدمات الاجتماعية )ألمانيا و قد تمو البرلمان.  والمحلية أ ومة المركزية أو ل في الحكو الانفرادي لمسؤ 

ألمانيا(. يظهر و الدنمارك و يد و لية للبلد )السو تنفيذ برامج من التزامات التنمية الد والمملكة المتحدة( أو اتيا و كر و 
غالباً ما و ر العام للقطاع الثالث، و مة بالدو مية على شكل منح اعتراف الحكو يل المقدم للمنظمات غير الحكو التم
تقع على سسعيها لتحقيق الأهداف التي كانت بخلاف ذلك  وهره عن أدائها للمهام أو في ج ايضو ا تعن هذو يك

 عاتق السلطات العامة. 



 
 

 الشراء:  -3

تتمثل المشكلة الرئيسية  .ميةو خدمات تقدمها المنظمات غير الحكو قيام السلطات العامة بشراء بضائع  والشراء ه
مي في أن غالبية المشاريع و يل الحكو ع من التمو ل لهذا النو صو في المية و اجهها المنظمات غير الحكو التي ت
مية أن تتقيد و ن من الصعب على المنظمات غير الحكو أحياناً يكو حة للشراء هي مشاريع ذات قيمة عالية و المفت

ضافة لذلك، يعتبر الشراء غالباً غير منسجم مع الطبيعة غو ضة على مقدمي العطاءات. و بالمتطلبات المفر  ير ا 
 مية.و الربحية للمنظمات غير الحك

 الدعم المعياري: -4

ه شبه محددة مع نظام شراء الخدمات و جو مية على و ي الدعم المالي المعياري للمنظمات غير الحكو ينط
التعليم  ومية التي تقدم الخدمات في مجالات الرعاية الصحية أو يضاً للمنظمات غير الحكو يعتبر تعو الاجتماعية. 

 يل على أساس الخدمات المقدمة فعلياً.و يتحدد التمو 

 القسائم:  -5

قد نجح هذا و ق في تقديم الخدمات العامة. و الس وجهة نحو الآليات المو التحديث  ويعكس استخدام القسائم ميلًا نح
 اطنين قسائم للخدماتو فقاً لهذا النظام، تمنح البلدية لكل الموو سكندنافية. ل الاو جه التحديد في الدو ب على و الأسل

دهم بالخدمة. تنهي هذه القسائم الخلاف و ن بعدئذ من يز و اطنو يختار المو لية البلدية و التي تقع ضمن نطاق مسئ
عطائهم المسئو اطنين و ر المو د للخدمة عبر تعزيز دو ل من أفضل مز و ح هكذا و د الخدمة. و لية عن اختيار مز و ا 

دة الخدمة عبر و رفع جو تخدم الخدمة، سيع حرية اختيار مسو تحقيق غايتين: تإلى  فإن هذه العملية ترمي
 المنافسة.

 

  :اعتبارات السياسة في الدعم غير المباشر :ثانيا

 أنشطة النفع العام: 

مية الخاصة بـ "النفع العام" في مقابل "النفع المتبادل" على و م بين طبيعة المنظمات غير الحكو رق في المفهجد فو ي
بالتالي و  ،نية المترتبة على الانخراط في أنشطة النفع العامو القانو اقب المالية و قد ثبت أن العو عرضها. و با و ر و ل أو ط

ل شرق و انين النفع العام مؤخراً في عدد من دو تبرر سن قو ذات أهمية كبيرة تعد  ،ضع النفع العامو ل على و الحص
انين و غيرها(. تصف هذه القو لندا و بو  -ميةو ن المنظمات غير الحكو كجزء من قان –بلغاريا و با )المجر و ر و سط أوو 
لها على طيف و بالتالي يتيسر حصو ضع النفع العام و إلى  مية أن تتأهل لتصلو تحدد متى يمكن للمنظمة غير الحكو 
 ائد الضريبية. و سع من الفو أ

 



 
 

 ما يلي: إلى ضع النفع العام يشير عادةو الاعتراف ب

على  ور بشكل عام أو بالنفع على الجمه دو الأنشطة التي تعو مية تقدم الخدمات و أن المنظمة غير الحك (1
 عة محتاجة محددة.و مجم

 غير المباشر.  ولة تقدم اعترافاً خاصاً بهذه الأنشطة من خلال الدعم المباشر أو أن الد (2
 

اجد تشريع من هذا و ماهية الأنشطة التي تتأهل لتصبح ذات نفع عام أمر يتحدد بشكل مختلف من بلد لآخر حيث يت
ع من الأنشطة من بينها التعليم و ن 22جد قائمة بـو ن هناك قائمة بالأنشطة )مثلًا في المجر تو تكع: عادة ما و الن
فر للمنظمات و مي المتو ع الدعم الحكو ت نو يتفاو حماية البيئة(. و ث الثقافي و ر و الحفاظ على المو الخدمات الاجتماعية و 

تتلقى منظمات النفع العام فقط التبرعات ضع النفع العام، ففي المجر على سبيل المثال و مية ذات و غير الحك
ن و لندا في حصر الإعفاء من ضريبة الدخل للشركات في منظمات النفع العام دو تفكر بو المستقطعة من الضريبة، 

 غيرها.
 

 ائد الضريبية: و الف

بالتالي و إعفاءات  وائد ضريبية أو مات دعماً مالياً غير مباشراً للمنظمات المدنية على هيئة فو يمكن أن تقدم الحك
ائد و هذه الأشكال من الفإلى  تدعم أنشطتها العامة. نظراً لفقدان العائد الضريبي الذي يمكن تجميعه، ينظرو تشجع 

سائل و المانحين. تتشكل العائدات الضريبية الضائعة من الو مية غير مباشرة للمنظمات و الضريبية تقليدياً كإعانات حك
يل و ي على تحو مية الذي ينطو مي المباشر للمنظمات غير الحكو ة، بخلاف الدعم الحكلو غير المباشرة للدعم من الد

 مية. و المنظمة غير الحكإلى  لةو ال من الدو الأم
  

 أشكال الدعم غير المباشر: 

 بأسعار مخفضة:  واستخدام الملكية العامة مجانا  أ -1

با، و ر و شرق أو سط و ل و اسعة في دو رة و المباشر بصالدعم غير يطبق استخدام الملكية العامة باعتباره أحد أنواع 
نية بما و في الأغلب ملكية البلدية لأنشطتها القان ولة أو مية باستخدام ملكية الدو مات للمنظمات غير الحكو فتسمح الحك

عادة ما يتم هذا على أساس و المنشآت الرياضية. و قاعات الاجتماعات و في ذلك على سبيل المثال الحيز المكتبي 
 ط معينة. و بناء على شر و ن و قان

 الإعفاءات الضريبية على الدخل:  -2

با، نجد أن هناك نهجين يتم اتخاذهما و ر و شرق أو سط و مية في و المعالجة الضريبية للمنظمات غير الحكإلى  بالنظر
 ( فئات الدخل.2ع المنظمات )و ( ن1الإعفاء بناء على )و في معظم التشريعات الضريبية: تحديد الضريبة 



 
 

 البر: و افز الضريبية لأعمال الإحسان و الح -3

ينظر للدعم غير المباشر الذي يقدم من خلال المزايا الضريبية للمتبرعين عادة باعتباره حافزاً للتشجيع على أنشطة 
ائد الضريبية ينظر إليهما باعتبارهما و جد صيغتان للفو أعمال الإحسان الخاصة. تقليدياً تو مية و المنظمات غير الحك

 البر: و افز على عمل الإحسان و ح

 مات الضريبية.و الحس 
  .الأرصدة الضريبية 

جزء من المال المتبرع  ومات الضريبية على التبرعات الخيرية، يمكن للمتبرع أن يخصم كامل أو باستخدام نظام الحس
صدة الضريبية باستخدام الأر و مية من القاعدة الضريبية التي تحتسب الضرائب على أساسها. و به لمنظمة غير حك

اجبات و ن المتبرع قادراً على حسم جزء من المبلغ المتبرع به من الو على التبرعات الخيرية، على النقيض من ذلك، يك
بمعنى آخر، يقلل الرصيد الضريبي مبلغ الضريبة التي يدين بها المرء بينما يقلل و الضريبية )المستحقات الضريبية(. 
 ع للضريبة. الحسم الضريبي مبلغ الدخل الخاض

ل يختلف الحد الأقصى و المتبرعين الأفراد: في بعض الدو  الخاصمات الضريبية من قبل و يمكن المطالبة بالحس
% للمتبرعين من 3و% للمتبرعين الأفراد 7نيا فإن النسبة هي و للمبلغ الذي يمكن حسمه بالنسبة للفئتين )فمثلًا في إست

ضريبياً  ليس حسماً و ن الحد نسبة من الدخل الخاضع للضريبة. تمنح المجر رصيداً ضريبياً و الشركات(. غالباً ما يك
 على التبرعات الفردية.

 % لتعيين الضرائب: 1ما يسمى بآلية الــ -4

ا نسبة معينة من ضريبة الدخل و الضرائب عليهم أن يقرر  وية في أن دافعو ر الفكرة الرئيسية لآلية النسبة المئو تتمح
ية و يبنى تشريع النسبة المئ .في بعض الحالات لمنظمات أخرىو مية، و غير حكو منظمة محددة غير ربحية ى إل لتدفع

تشمل الأسس المنطقية و مية. و م "تقدم المجتمع المدني من خلال دعم منظماته" كجزء من السياسة الحكو على مفه
عي و رفع الو بناء القدرة و هذه السياسة تعزيز المجتمع المدني من خلال الدعم المالي إلى  أدتو الأخرى التي بررت 

 لا مسي س للمجتمع المدني. و مي لا مركزي و فير دعم حكو تو البر و تنمية ثقافة الإحسان و 
 

 مية: و مي للمنظمات غير الحكو الدعم الحك ثالثا:

 بناء القدرة: 

مصادر إلى  لو صو بحاجة لتعزيز قدراتها التنظيمية لكي تتمكن من ال ميةو من المعترف به أن المنظمات غير الحك
كذا تثقيف و كتابة المقترحات و رات تدريبية في تخطيط المشاريع و يل. يشتمل تعزيز القدرة التنظيمية على إقامة دو التم

ة على ذلك، و لاعو كيف يمكنهم المشاركة في شبكات المجتمع المدني لمناصرة السياسة. و مية و المنظمات غير الحك



 
 

دة للمنظمات غير و فير أنظمة ضمان الجو ير التنظيمي العام مثل المساعدة في تو مي للتطو ن الحاجة للدعم الحكإف
 بادية للعيان.و سة و مية التي تقدم الخدمات، حاجة ملمو الحك

 

 سائل المالية: و ال

 .علاهذكرناها أو سائل المتعددة التي سبق و هي الو 
 

 طني: و ار الو الحو ر و لتطبيق مبادئ التشامية و د الحكو الجه

المدى  ومية هو هري بقطاع المنظمات غير الحكو مؤشر على الاعتراف الجو مي و أحد المجالات المهمة للتحرك الحك
 الاجتماعي في تشريعاتها. ار و الحو الاستشارة و مات فيه مبادئ المشاركة العامة و تجسد الحكو الذي تطبق 

 

 مية في صنع القرار:و الحكمشاركة المنظمات غير 

بأن تصبح  ،2112ندستاغ( صدرت عام و صية من اللجنة الخاصة التابعة للبرلمان الاتحادي الألماني )البو هناك ت
اطن كذلك مصمم مشارك و فالم ؛ن ليس إلاو اطن باعتباره زبو لا يُنظر للمأو اطن و الم وجهاً نحو ت أكثرالسلطات العامة 

م، حيث يؤخذ عدد متزايد من القرارات و في عالمنا الي صنع القرار.و لرسم السياسات العامة و منتج مشارك للخدمات و 
ر منظمات المجتمع و لي، يعتبر دو الد وطني أو اء على الصعيد الو مية بعيدا عنهم، سو التي تؤثر في حياة الناس الي

 . 132قت مضىو أهمية من أي  أكثرالمهمشين و ت الفقراء و المدني في إسماع ص

نية الناظمة للعلاقة بين المجتمع و طر القانالفصل الرابع لاستكمال كل ما يتعلق بالأإلى  دةو م بالعو ن نقأمن المفيد و 
 لة.و الدو المدني 

 

 ....(:.السياسي، الانتخابات، ،المشاركة السياسية )الدمقرطة، التثقيفو المجتمع المدني 

مية في و ميين ضد انخراط المنظمات غير الحكو القادة الحكل في مختلف أنحاء العالم يتحدث و في العديد من الد
 مية.و نية التي تفُرض على قطاع المنظمات غير الحكو د القانو ن تبرير القيو لو بذلك فهم يُحاو  ،"الأنشطة السياسية"

حرية التجمع و التعبير و ن الحق في حرية الرأي و أن جميع الأفراد يمتلك نسانق الإو يعترف الإعلان العالمي لحق
 ومي أو افق مع مصالح الأمن القو ق بشكل يتو اسع فإنه يمكن تقييد هذه الحقو بشكل لكن و ين الجمعيات. و تكو السلمي 

حريات الآخرين في المجتمع و ق و حماية حق والأخلاق العامة أ وحماية الصحة أ والنظام العام أ والسلامة العامة أ
 الديمقراطي.         



 
 

مية لأسباب تتعلق بالحد من "أنشطتها السياسية" مُبررة بشكل و ضة ضد المنظمات غير الحكو المفر د و ليست القي
 والسياسية أو ق المدنية و لي للحقو جب العهد الدو عة بمو مية مشر و د التي تدعم مصلحة حكو ري كالقيو ضر و اضح و 

 . نسانق الإو بية لحقو ر و المحكمة الأ

مة على سبيل المثال فعندئذ و الأنشطة التي تشمل انتقاد سياسات الحك إذا ما تم تعريف الأنشطة السياسية بأنها
اد المتعلقة بحرية التعبير الحق في و د على الأنشطة السياسية. تشمل المو ن من المستحيل تقريباً أن نبرر القيو سيك

الأفكار غير المؤذية  لا يحمي ذلك الحقو  ،ماتو استلام المعلو تقديم و الانخراط في النقاشات العامة و الجهر بالآراء 
نما يحمي كذلك الأفكار التي "تؤذي و فقط  رة "للمجتمع الديمقراطي". يرتبط و تزعج" لأن التعددية ضر و تصدم و ا 
فة بشكل دقيق ضد الأنشطة و د الغامضة و ع قطعاً بما نعنيه "بالأنشطة السياسية" إلا أن القيو ضو الم غير الـمُعر 

 لي. و ن الدو للقانالسياسية هي بكل تأكيد مخالفة 

ل و ن في كل بلد. تميل الدو حد  ما على نظام القانإلى  ميةو د على الأنشطة السياسية للمنظمات غير الحكو تعتمد القي
مية على أساس الأغراض الخيرية و أن تُصن ف المنظمات غير الحكإلى  ن العامو نية المرتبطة بالقانو ذات التقاليد القان

ل التي تطبق و مية التي تُصن ف كمنظمات خيرية تميل الدو لنسبة للمنظمات غير الحكباو أغراض النفع العام.  وأ
تلك إلى  الأنشطة السياسية لأنه يُنظر ول في أنشطة السياسات العامة أو تقييد قدرتها على الدخإلى  ن العامو القان

ل مع أغراض النفع العام بشكل محتم ولذلك فإنها تتعارض فعلياً أو  ،هرهاو الأنشطة بأنها أنشطة حزبية في ج
ذلك لا ينبغي أن يتم دعم الأنشطة المرتبطة بالسياسات العامة بشكل غير إلى  بالإضافةو مية. و للمنظمات غير الحك

 ون النفع العام هو المنافع الأخرى ذات الصلة. عندما لا يكو ض من مبررات منح المنافع الضريبية و لائق بحيث لا تق
 ن أقل تقييداً لتلك المنظمات.       و أن تكإلى  ن العامو ل القانو مية تميل دو للمنظمة غير الحك ساسيالهدف الأ

جمالاً و  جه و ح بها بناءً على نفس التو د "الأنشطة السياسية" المسمو ن العام يتم تعريف حدو ل القانو ففي معظم د ،ا 
 التنظيمي العام:

اع و ليس على جميع أنو المنظمات المعفية من الضرائب ) وأد فقط على المنظمات الخيرية و تنطبق القي لا :و أ
 مية(.و المنظمات غير الحك

معارضة  وغير المباشر أ واع معينة من الأنشطة بما في ذلك الدعم المباشر أو يُحظر بشكل صارم ممارسة أن ثانيا :
 مرشحين لمناصب عامة.  وأي أحزاب سياسية أ

لة التأثير على و التي تشمل محاو صف بأنها أنشطة سياسات عامة و التي تُ  اع أخرى من الأنشطةو يُسمح بأن ثالثا :
نما في حدو أنشطة المناصرة  والتشريعات أ ليست رئيسية و ية و ن هذه الأنشطة ثانو د معينة "مثلًا يجب أن تكو ا 

 والفاصلة بين ما هط و ل الخطو ر الجدل حو أن لا تشكل جزءاً كبيراً من أنشطة المنظمة...الخ". يمكن أن يثو للمنظمة 
 فها.و لة حسب ظر و ع في إطار كل دو ممن وما هو ح به و مسم



 
 

فكقاعدة  ؛انفتاحاً فيما يتعلق بالأنشطة السياسية أكثرجهاً تنظيمياً و ماً تو ن المدني عمو ل التي تطبق القانو تت بع الد
بمقابل هذا و انين المدنية. و لقمية في او معينة تتعلق بالأنشطة السياسية للمنظمات غير الحكا صو عامة ليس هناك نص

الإدارية من أجل حصر نطاق الأنشطة  وانين الضريبية أو د معينة من خلال القو جه الانفتاحي يتم أحياناً فرض قيو الت
التي تحصل على مزايا  ومية التي تستهدف النفع العام أو على الأخص بالنسبة للمنظمات غير الحكو  ،السياسية
 ضريبية.

الأنشطة السياسية و ني في تقريباً جميع أشكال المناصرة و قدرة المنظمات غير الربحية على الانخراط بشكل قان نإ
سائل جاذبة لذلك العمل. أنشأت العديد من الجماعات منظمات غير ربحية لتنفيذ أنشطة سياسية و تجعل منها قطعاً 

جمعيات خيرية منفصلة لا تنخرط في الأنشطة و ( ن صعباً و يل قد يكو ل على التمو )آخذين في الحسبان أن الحص
نما تنُفذ فقط الأعمال "الخيرية".و السياسية بشكل مكثف   ا 

 نية للمنظمات غير و على الأقل بعض الأشكال القان ومية )أو بشكل عام يُسمح للمنظمات غير الحك
 ماً في الأنشطة التالية:و مية( أن تنخرط عمو الحك

o سياسة  ون أو مية في جلسة استماع عام تتعلق بقانو ة غير الحكتقديم شهادة نيابة عن المنظم
 معينة.

o قرار. ولائحة أ ون أو مناصرة تغيير قان 
o وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان أو غير أعضائها طالبة منهم الانضمام لو اصل مع أعضائها و الت 

ل قضية ذات و ح مةو الحك واب أو مجلس النإلى  قيعاتهم على خطاب يُرسلو طلب ت وأ ،مةو الحك
 أهمية.

o  قف في تلك و ن اتخاذ مو ل قضية ذات أهمية بدو ر حو عية الجمهو مؤتمر لت ورشة عمل أو تنفيذ
نما تقديم و القضية   جهات نظر كلا الطرفين تجاه القضية.و ا 

o  قف في تلك القضية.و اتخاذ مو ل قضية ذات أهمية و ر حو عية الجمهو مؤتمر لت ورشة عمل أو تنفيذ 
o  لية.و في المحافل الد وميين إم ا في المنتديات المحلية أو لين الحكو المسئ ومية أو الحكانتقاد السياسة 
o يتهم في الانتخابات.و تنفيذ استطلاعات رأي للناخبين بعد تص 

 اع معينة من المنظمات غير و على الأقل أن ومية )أو ل للعديد من المنظمات غير الحكو يُسمح في بعض الد
مية و شطة السياسية الحزبية. على سبيل المثال بإمكان تلك المنظمات غير الحكمية( أن تنخرط في الأنو الحك
 م بما يلي:و أن تق
o .تقديم المساهمات المالية للأحزاب السياسية 
o ا و الأحزاب السياسية من أجل أن يجتمع وفير غرف مؤتمرات للمرشحين للمناصب العامة أو ت

 أعضاء الجمعية. ور أو بالجمه
o تعارض أي مرشح لمنصب عام. ورات تدعم أو زيع منشو عيها بتو متط وظفيها أو تكليف م 



 
 

o أي حزب سياسي قبل الانتخابات. ولصالح أي مرشح لمنصب عام أ وتنظيم حملة ضد أ 

دة من المنظمات غير و د تنطبق فقط على فئات محدو فإن هذه القي ،د على الأنشطة السياسيةو ن هناك قيو عندما يك
المنظمات المعفية  ود فقط على الجمعيات الخيرية أو ن العام على سبيل المثال تنطبق القيو ففي بلدان القان ؛ميةو الحك

مية الأخرى أن تنخرط بالكامل في الأنشطة السياسية. و بينما يُسمح لكافة فئات المنظمات غير الحك ،من الضريبة
 ومية التي تستهدف المنفعة العامة أو د على المنظمات غير الحكو ن المدني يمكن أيضاً فرض قيو بينما في بلدان القان

مية مثل و اع معينة من المنظمات غير الحكو التي تحظى بامتيازات ضريبية. في بعض الحالات يُحظر على أن
منظمات النفع العام من أن تنخرط في أي "أنشطة سياسية حزبية" مثل تسمية مرشحين في الانتخابات  والمؤسسات أ

 المرشحين السياسيين.     ويل الأحزاب أو تم وأ أنشطة الدعاية الانتخابية وأ

د خاصة فيما يتعلق و مية المنخرطة في الأنشطة السياسية لأي قيو ل لا تخضع المنظمات غير الحكو في بعض الدو 
اعد المرتبطة و نية )مثل القو ماً على جميع الكيانات القانو اعد التي تنطبق عمو بخلاف تلك الق ،يل الأجنبيو بالتم

 ال(.        و سيل الأمبمكافحة غ

مية المنخرطة في الأنشطة السياسية )بغض النظر عن تعريف الأنشطة و كذلك لا تخضع المنظمات غير الحكو 
 133رفع تقارير عن أنشطتها السياسية. والسياسية( لأي متطلبات خاصة فيما يتعلق بالإبلاغ أ

 

 نشطة السياسية:د المتعلقة بالأ و مثلة على القيرد بعض الأو ن

مية في الجزائر أن تشارك في أي و م على المنظمات غير الحك1111لسنة  11-31ن رقم و يحظر القان -
ال من و ل الأمو قب ود مع أي جهة سياسية أو كما يمنع أيضاً على الجمعيات إبرام أي عق  134أنشطة سياسية

 136د.و كما أن الجمعيات الأجنبية ليست محصنة من تلك القي 135أي جهة ذات طبيعة سياسية.
 137.رياو مية أن تنخرط في أي أنشطة سياسية في سو بشكل مشابه يُحظر على المنظمات غير الحكو -  -
مية أن "تتدخل في الصراعات و يتي على المنظمات غير الحكو مية الكو ن المنظمات غير الحكو يحظر قان -

 138الدينية".و السياسية 
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 .139كما يُحظر على الجمعيات في قطر أن "تنخرط في القضايا السياسية" -
أن "تنُظم احتفالات  ون الدينية" أو لا يُمكن لأي جمعية أن "تتدخل في الشئ ردن مثلاضافية في الأد إو كقيو  -

 140زارة".و ل على الإذن المسبق من الو ن الحصو محاضرات عامة بد وأ
مية في البحرين أن تنخرط في و د على الأنشطة السياسية يُمنع على المنظمات غير الحكو القيإلى  بالإضافةو  -

ل على الإذن و ن الحصو ز ملكية أي عقارات بدو كما لا يُمكن للمنظمات أن تح ،141أي أنشطة مضاربة
 142المسبق من السلطة المختصة.

أمنها ب ولة أو ر التي تضر بالدو في الأم ومية "من التدخل في السياسة أو منع الجمعيات الحكإلى  بالإضافة -
مية في الإمارات العربية المتحدة أن تشارك في أي و لا تستطيع المنظمات غير الحك 143النظام الحاكم"ب وأ

ن و زارة الشئو ل على إذن من و ن الحصو لة" بدو اجتماعات خارج الد وتجمعات أ وات أو ند و"مؤتمرات أ
زارة قبل عقد أي و افقة من الو ل على مو جب على أي جمعية الحصو بشكل مشابه يتو  144الاجتماعية.

 145فعاليات يحضرها أجانب". واجتماعات أ وات أو ند وت أ"مؤتمرا

اضيع التي تعتبر من و اجهة المو ثقافة عامة تسمح بمو عي و ن الانخراط في عمل منظمات المجتمع المدني يتطلب إ
 اطنة.    و تفعيل مفاهيم المو تثقيف سياسي إلى  لة بل يحتاجو لا يأتي ذلك بسهو  قراطية.و الديمو سس الحريات أ

قراطية. و اعد الديمو هم قلتي تمثل أحد أكبير على العملية الانتخابية او  أساسيهذه الثقافة السياسية بشكل  تنعكسو 
المحلي. و النيابي و التمثيل الشعبي و اعد الاختيار و للمجتمع المعرفة الحقيقية لقو ن الثقافة السياسية لا يمكن للفرد و فبد
ن منظمات ، فإمن خلال هذه المفاهيم محاسبة أمرا صعب التطبيق.الو المراقبة و بالتالي تصبح مفاهيم الشفافية و 

 بالانتقال من الحالة الفردية نساندعم الإ ،أخلاقيةو قيم مدنية و عند انتظامها تحت مفاهيم  ،المجتمع المدني تستطيع
بكافة يلتزم يضا ألكن و جبة له و ق المتو اطن يتمتع بكافة الحقو مإلى  من فرد نسانتنمية هذا الإو  ،اطنةو حالة المإلى 

  اطنيته.و اجبات التي تفرضها مو ال
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كلما و قراطية. و الديمو التعدد و ع و التنو اة و المساو مجتمع العدالة إلى  طنيو اطنة هذه ترتقي بالمجتمع الو ن حالة المإ
 :طنيو مجتمعه ال ونمو تقدم و ن كلما استطاع أن يساهم في تحسي ،اطن في منظمات المجتمع المدنيو انخرط الم

 

 ...(:.الخدمات الصحية، التعليم، البنية التحتية، الحكم المحلي،التنمية )و المجتمع المدني 

 ار و يلعب المجتمع المدني د ار تنهض بها.و المجتمع المدني لها جميعها أدو اق و الأسو ل و ثمة إجماع عام على أن الد
نما من حيث التنمية الاجتماعية و رف، ر اقتصادي صو ليس فقط من منظ فعالا الثقافية، فضلا عن و الاقتصادية و ا 

( " يُشكل العمل المدني، في الحقيقة، عنصراً أفضل لرصد Putnamتنام )و عبر عن ذلك ب وقدالمجال السياسي. 
 146اقتصادية من التنمية ذاتها.و يسو قعات التنمية السو ت

نما و ة اقتصادية ذات بعد عالمي فحسب، و المجتمع المدني يمثل قفي مجال تعزيز الفعالية الاقتصادية لم يعد قطاع  ا 
السلع و فير العديد من الخدمات و ق المحتمل لمنظمات المجتمع المدني في تو ل تعترف بالتفو أضحت الكثير من الد

ظفين و را لمو تدفع أج وظف أو الإيثار، يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تو ع و د ثقافة التطو جو . فبسبب iميةو العم
ذا كانت العديد من منظمات المجتمع و مية لإنجاز نفس المهام. و الهيئات الحكو كالات و أقل ممن ستحتاج إليهم ال ا 

لة التي لا تتجزأ، فإن عامل المنافسة، حينئذ، من و ضاً عن سلطة الدو الخدمات، عو فير نفس السلع و خى تو المدني تت
اعية بشكل و ن المنظمات المحلية الصغرى و ك، من المرجح أن تكة على ذلو ى الفعالية. علاو شأنه أن يرفع من مست

ن و مية الضخمة التي عادة ما تكو من الأجهزة الحك ل السبل للاستجابة لتلك الحاجياتأفضو أكبر باحتياجات السكان 
تقديم ل عدة لإشراك منظمات المجتمع المدني في مجال و نتيجة لذلك كانت هناك تحركات في دو بعيدة عن السكان. 

تحقيق الأرباح،  ولة الاجتماعية )التي لا تعنى في نهاية المطاف بسعر الأسهم أو ض بالمقاو النهو مية، و الخدمات العم
نما تتو   .خى تحقيق أهداف اجتماعية(و ا 

اع المؤسسات و المهمشين من معظم أنو الفقراء إلى  ما أقربو ن منظمات المجتمع المدني عمو بحكم طبيعتها، تكو 
ساط الفقراء و في حياة أفضل بين أ -يائسة أحيانا و  -تنشأ منظمات المجتمع المدني عن رغبة ملحة الأخرى، إذ 

ن في كثير من الأحيان أي خيارات و أعضائها الذين لا يجدإلى  اجد منظمات المجتمع المدني يعزىو المهمشين. فتو 
سة و ة بأي فرصة لتلبية احتياجات ملمو شكل جماعي من أجل الحظالعمل بو التخطيط و ر و التشاو ى الاتحاد و أخرى س

 التأثير في القرارات التي تؤثر على حياتهم.  و/أومحددة و 

 Stephan deأن تأخذ كذلك بالاعتبار ملاحظات ستيفان دي فيلدير ) تدبير نتائج التنميةيجب لأي مقاربة لو 
Vylder’sل هذه المقاربة و ( ذات الصلة بمقاربة "التنمية البشرية المستدامة". حيث لاحظ "دي فيلدير" في كتاباته ح

رد و فرين لدى الشعب هم أثمن مو الابتكار المتو الطاقة و الثقافة و الخبرات و المهارات و أنها "تبدأ بالاعتراف بأن المعارف 
م بحسب التعبير الاقتصادي". ثم و ليس خصو ل، و هم بمثابة أصتقاليدو ب و بالتالي، يجب اعتبار الشعو لكل بلد... 
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ر البشر في سياقهم الاجتماعي." لهذا السبب، و ل على دو ء في المقام الأو أضاف مشيرا أن هذه المقاربة " تسلط الض
الثقة، أفضل طريقة لدعم و المعاملة بالمثل و ن و ي الذي يحترم مبادئ التعاو ن المجتمع المدني القو قع أن يكو من المت

 التنمية البشرية المستدامة ". 

ر المجتمع المدني على تعبئة و ية ألا يقتصر دو ارد المساعدات من أجل نتائج تنمو يتطلب التدبير الناجح لمو 
 ن المجتمع المدني أيضا جزءا لا يتجزأ منو لا حتى على "مراقبة" النتائج، بل أن يكو الأفراد، و عات المحلية و المجم

 يات. و مراكز صناعة القرارات على جميع المست

ظائف و م أدنى سلطة مختصة  بالتكفل بالو يقضي بأن تق "للمساعدة" ار و متط انظام بيو ر و الاتحاد الأ في فرو يت
 .147للمجتمع المدني. وطنية أو مات الو اء كانت تلك السلطات منتمية للحكو السياسية، س والاجتماعية أ

يرها لقليل و من كلفة تط أكثرتعتبر المصلحة العامة، في علم الاقتصاد، خدمة لا يكلف إحداثها لكثير من الأشخاص 
 148الطرق. ور إحداثها لا يمكن منع الأشخاص من استخدامها، مثل المنارة أو بالتالي، فو منهم، 

ل إقامة و اسع حو طني و ار و الانطلاقة لحإن أحد الإصلاحات المؤسسية التي يتعين التفكير فيها يشمل عملية إعطاء 
م الإقصاء على و يقو اطن، و ق المو ية لحقو لو يعطي الأو ية، و اجتماعي جديد يعكس التحديات التنمو ذج اقتصادي و نم

ة لنجاعة ساسيطنية"، الذي يعتبر أحد المبادئ الأو م على مبدآ "المِلْكية الو عدة جبهات. تحتاج مثل هذه العملية أن تق
تدخلات سياسية و استراتيجيات، و رة رؤى، و طني، لبلو ى الو ، على المسترة عملية إدماجيةو ن بالضر و أن تكو التنمية، 

دماجي ينخرط فيه صناع القرار، و طني صحي و ار و ض أن تتسم بحو من المفر و اجتماعية. و اقتصادية  عات و المجمو ا 
 149ماً.و اطنين عمو ات المو أصو منظمات المجتمع المدني، و السياسية، 

 

 :م(و المحكو مة )الحاكم و الحكو اطن و سيط بين المو المجتمع المدني ك

العامل الذي يكسب هذه المنظمات مصداقيتها  وطني هو الو ن تفاعل منظمات المجتمع المدني مع محيطها المحلي إ
دها و جو رة و ضر و اها و كلما أثبتت جد ،لية للمجتمعو تلبية الاحتياجات الأإلى  فكلما اتجهت هذه المنظمات فعاليتها.و 

  .لةو الدو اطن و سيط بين المو خاصة أن هذه المنظمات هي ال

                                                           
147Andrea Maltoni، The Principle of Subsidiarity in Italy: Its Meaning as a “Horizontal” Principle and Its Recent 
Constitutional Recognition، 4 Int’l J. Not-For-Profit L. 4 (2002) 

 توري به مؤخراً.والاعتراف الدس  »أفقي « راجع بهذا الصدد آندريا مالطوني، مبدأ المساعدة في إيطاليا: دلالته كمبدأ
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دارة الحكم الداخلية برنامج الأمم المتحدة الانمائي بشأن إو ن الاجتماعية و زارة الشؤ و حسب التقرير المشترك لو 
المساعدة لياته بين تأمين و مسؤ و ر المجتمع  المدني و ح دو "يترا (2114مية في لبنان...)و للمنظمات غير الحك

تحفيز التنمية و اللامركزية و التمكين و ن و تحديد مجالات للتعاو عات الاجتماعية حرماناً و المجم كثرالاجتماعية لأ
يشارك المجتمع المدني كذلك في و ية. و تنمو ذلك المشاركة النشيطة في صياغة سياسات قطاعية إلى  المحلية. يُضاف

عي و نشر الو  (advocacy)تشمل أنشطته التدخل المباشر كالمدافعة و ي. لو الدو يين الأقليمي و أنشطة بناءة على المست
نشاء مجمو    ".اع مختلفة من الأنشطة الميدانيةو أنإلى  ضافةعات الضغط، بالإو ا 

"تم تعريف المجتمع المدني بأساليب ، فهو كالآتي: ية )جامعة ساسكس(و أما التعريف الذي قدمه معهد الدراسات التنم
ل بالتالي تعريف المجتمع و حيادي. فلنحاو اسع و تعريف إلى  اقعية، نحتاجو رة و أردنا أن نفهمه بصلكن إن و مختلفة 

التي هي منظمات و الأسرة و لة و اقع بين الدو المدني بطريقة تجعله يشمل كافة المنظمات التي نجدها في الحي ز ال
حزاب الأو مية و ع المدني المنظمات غير الحكتضم مؤسسات المجتمو  لة".و ستقلالية تجاه الدتتمت ع باو عية بطبيعتها و ط
كل منظمات القاعدة و الصحافة و الدينية و التجمعات الاجتماعية و الجامعات المهنية و المعاهد و  النقابات العماليةو 

 غيرها.                                                                                                                و ادي الاجتماعية و النو الشعبية 

يسمح  وهو  ،معتقداتهمو فراد ملكية الأو ن و ير مؤسسات تحترم القانو المجتمع القادر على تط وفالمجتمع المدني ه
 الانتظام فيها. و المؤسسات الاجتماعية و حزاب السياسية ل الأتشكيحرية و التعددية الفكرية و بحرية الرأي 

"هي إحدى مؤسسات المجتمع المدني،  تي:بالآ(  2113ا و )الاسك مية فقد تم تعريفها حسبو أما المنظمات غير الحك
كلياً عن  وحرة، مستقلة جزئياً أو عية و عة الاهتمام، تطو مؤسسات متنو مية من جمعيات و ن المنظمات غير الحكو تتكو 

هي لا تهدف في و نمائي المتبادل، الإو ي نسانتتسم بالعمل الإو المصالح العامة، و ل القضايا و هي تتناو مة، و الحك
تنمية المجتمع إلى  من ثمو ضاع الفئات المحتاجة، و تحسين أو خدمة المجتمع الربح المادي بل تهدف لإلى  أعمالها

 ية". و التنمو الدفاعية و ية و عو التو الرعائية و من خلال تقديم الخدمات الصحية 

ي" نسانالأمن الإ" إشكاليةإلى  مية يجعلنا نتطرقو منها المنظمات غير الحكو اقع منظمات المجتمع المدني و إن دراسة 
ض الأمن لدى و امل التي تقو ستعراض العزها، في سياق او تجا وهي مشكلة كبيرة لا يمكننا غض النظر عنها أو 

ى من العيش الكريم و مستو مصادر الرزق، و ضمان الحياة، و ي لحماية و المعنو مادي الأساس ال والذي ه نسانالإ
ازدهار حركة المجتمع المدني في مجال التغيير و ية، نسانمن مستلزمات التنمية الإ نسانن أمن الإأللأغلبية. ذلك 
                   عرقلة مسيرة التقدم  فيها.                                                                                                    إلى  اسع في البلدانو قد أدى غيابه على نطاق و الاجتماعي، 

مؤسسات و  -رعائية -مية، من جمعيات خيريةو المنظمات غير الحكو في بعض الحالات أدت المؤسسات المجتمعية 
بيئية و رعائية و اجتماعية و طنية وو مختلفة سياسية  اح  و ر نو قد شمل هذا الدو  ،مةو بديلًا عن الحكراً و د ،غير ربحية

حرية الفرد و  نسانق الإو ز ذلك ليشمل الجانب الدفاعي في مجال حقو تجاو  انين،و في مجال تحديث القو اقتصادية و 



 
 

منها الخدمات الصحية و اطن و ة للمساسيالخدمات الأتأمين و حلال العدالة الاجتماعية ا  و الثقافية، و التعددية السياسية و 
 لة عن تغطيتها.                                                                              و غاثة التي عجزت الدالإو 

حة ليه منظمات المجتمع المدني لمصلفضل الذي تسعى إالأإلى  ساس التغييرقراطية هي أو صلاحات الديمإن الإ
 اطن.و الم

اطن و مة هذه الإصلاحات الديمقراطية على القدرة على إرساء قاعدة جديدة للعلاقة بين المو ف تعتمد ديمو سو 
لية المشتركة. و الإقرار بالمسؤ و د آليات للمساءلة، و جوو المشاركة الفعالة، و ق، و رها من احترام الحقو السلطة، تستمد جذو 

عقد  ون. كما يقتضي العمل نحو حكم القانو  نسانق الإو يتطلب التفكير في حماية حقفبناء أنظمة الحكامة الديمقراطية 
صلاحات مؤسسية تعيد الحياة لمفهو ار الديمقراطي و طنية للحو ضع تدابير و و اجتماعي جديد  افقة و م ول أو م قبو ا 

لين و اطنين المسؤ و بين الممية القائمة على العدالة. إن العلاقة و السياسات العمو يات الاجتماعية و اطن على التسو الم
 الديمقراطية من جهة أخرى، هي القاعدة التكميلية لعقد اجتماعي جديد. و لة و لة المسؤ و الدو النشيطين من جهة، و 

أجندات منظمات المجتمع المدني أن تأخذ بالاعتبار الانخراط في العملية الشاملة و ستراتيجيات المستقبلية على الا
راً فعالًا و ضع أسس لعقد اجتماعي جديد. حيث تتطلب عملية التغيير الديمقراطي دو لة، بما في ذلك و لإعادة بناء الد

صلاح الهياكل التشريعية بما في ذلك قو ر جديد، و تبني دست ور أو لمنظمات المجتمع المدني في إصلاح الدست انين و ا 
نية و مات، فضلًاعن إصلاحات قانو معلالإلى  جو لو سيع حق الو تو الاتصال، و الصحافة و  الجمعيات،و الانتخاب، 

ر كبير في مساءلة السياسات و ة على ذلك، يتعين على منظمات المجتمع المدني أن تنهض بدو علاو رية أخرى. و ضر 
عدم التمييز، و تشجيع بدائل قائمة على الإدماج، و الاجتماعية التي كانت مطبقة تحت الأنظمة السابقة، و الاقتصادية 

 لة.و الدو اطن و طني تشاركي ما بين المو ار و من أجل إقامة ح ، كل ذلكنسانق الإو حقاحترام و العدالة، و 

ع و فيصبح التط .عي في المجتمع يساهم في تفاعل هذا المجتمع مع عمل هذه المنظماتو ن نشر ثقافة العمل التطإ
 طنه.                             وو مجتمعه  ول نحو ره المسؤ و اطنية يشعر من خلالها كل فرد بدو مسؤلية م

ات التغيير الذي و دأو سائل و فما هي  ،ثير على النظام السياسيأالتو ا في التفاعل أساسيرا و ذا كان للمجتمع المدني دإ
 ير؟و التطو ى للضغط و ن تشكل قات أو دهل تستطيع هذه الأو يمتلكها هذا المجتمع؟ 

 
 
 
 
 



 
 

 :يرو التطو ى الضغط و ق ارو دأو ربي العالم العالمجتمع المدني في  :الفصل السادس
 ...(:.،قلياتق الأوحق ،ق المرأةوحق ،نسانق الإ والمدافعة )حقو المناصرة و المجتمع المدني 

لة إذا ما تلقت و ترتكز فعالية منظمات المناصرة أساساً على ما إذا كانت قادرة على البقاء مستقلة عن تأثير الد
 : هما افتراضين رئيسيين هنا قد نضعو يل منها. و التم

منظمات المناصرة بسبب  يلو ني بتمو لة التزام قانو جد على الدو على النقيض من منظمات تقديم الخدمة، لا ي .1
 ما تفعله.

يل منظمات المناصرة، فالقرار في الأخير بيد المنظمة نفسها ما إذا كانت و لة من تمو جد ما يمنع الدو لا ي .2
 مة. و سينشأ عن ذلك من ارتباط بالحكما و لة و يل الدو تريد تم

قي عالمي و ن هذه المنظمات هي حكماً مقيدة بسقف حقأيعني  دفاعية -مطلبية ميةو ل منظمات غير حكو عندما نق
هذه  .صيةو طنية التي يغلب عليها طابع الخصو السياسات الو المصالح الخاصة و بعيد عن كل التحيزات  ليو شم

ن . بيد أنسانق الإو مة حقو ة هي منظساسين مرجعيتها الأو ن تكن أو ترتقي بأهدافها دو ر و ن تتطالمنظمات لا يمكنها أ
لة و ازاة سلطة الدو د منظمات بمو جو غ و الذي يس نسانق الإو حقو اطنة و ق المو م حقو ر مفهو نتج عن تط م المدافعةو مفه

لة و ق الجماعات المهمشة محاو ترصد الانتهاكات التي تمس حقو  ،لينو المسؤ و تراقب آداء الحكم و  ،لتساءل عن الفساد
 تخفيف الآثار السلبية عليهم.

الاجتماعي  جتماعية مطلبية تناضل من أجل التغييرحركات اإلى  لت منظمات المجتمع المدنيو لى أي مدى تحإ
م و د في مفهو جو صلاح الخلل الما  و ازن و تمكن من إعادة بناء التو الذي استطاع أن يؤثر في كل البنية الاجتماعية 

 لة؟و الدو اطن و العلاقة المتبادلة بين المو اطنة و الم

تدخل. إنه و رادة ع إو ضو أي م ،ع فعلو ضو م ون التغيير في معناه الاجتماعي ه( إ2117ل طاهر لبيب )و يق
ليه خارج عملية بين تغيير ينظر إ وه البنية الاجتماعية. التمييز إذاً ى و ع صراع تؤثر نتائجه في مستو ضو باختصار م

ننا في ى لأقت مضو من أي  أكثررياً و م ضر و الي أصبحبين تغيير يتضمن التغير. هذا التمييز و التغيير الاجتماعي 
لى حركات او تركيبات إلى  م "التغيير الاجتماعي". لقد كانت تعاريفه تحيلو مرحلة تاريخية تغير فيها مفه جتماعية ا 

 اضح. و في تراجع  وتفكك أم في و تيارات فكرية هي اليو سياسية و 

لا و  ،الحركات التغييرية واقع الاجتماعي السياسي في البلدان التي لا ترسخ نمو غفالنا للعدم إو عينا الكبير و برغم من ف
تعاني من خلل  ية التي تخضع لها في كل حيثياتهاحات الحركات الاجتماعية، حيث البنو رة طر و بلو ج و تساهم في نض

المسارات، فأداء و التغيير في الاتجاهات و في رسم السياسات و ره في التأثير و دو م المجتمع المدني و في استيعاب مفه
رها، حيث لا تزال ترى هذه و تفعيل دو عية و مات يظهر عدم النضج في استيعاب هذه الطاقة الطو بعض الحك

ن لا يمكن أو مية دخيلة على هذه العملية و منظمات غير الحكالن أو حدها، و ليتها و مات مسألة التنمية هي مسؤ و الحك



 
 

ياً مع الجهات التشريعية و العمل سو المجتمعية، و نمائية يات الإو لو الأو الاحتياجات و ن شريكاً لها في تحديد الأهداف و تك
مات و لالمعو تبادل الخبرات و تقييمها، و متابعتها و لا تملك القدرة على المشاركة في تنفيذ البرامج المختلفة و التنفيذية، و 
 التجارب.                                                و 

مناقشتها و انين و ضع مشاريع القوو ن التأثير على السياسات العامة يتطلب المشاركة في شتى مراحل صنع القرار، بيد أ
الاقتصادية تحقيقاً و السياسية و اكب المتغيرات الاجتماعية و د لجعلها تو بذل الجهو مية، و مراجعتها مع الجهات الحكو 

 التنمية.و الديمقراطية و للعدالة 

ع و على نو م على المناخ العام و لقاء اللا  و  ،الثغراتو ائب و مية من كل الشو لكن هل يمكننا تبرئة المنظمات غير الحك
 التدخلاتو  ،حالة الأمنو  ،ف السياسية الراهنةو الظر و مة، و مية مع الحكو العلاقة التي تحكم المنظمات غير الحك

 الخارجية الخ.. من مشاكل تعيشها بعض البلدان؟

في الحالات الطبيعية و ف الجيدة و ن الحركات الاجتماعية تنشط فقط في الظر التفكير بأإلى  هذا المنطق بالطبع يحيلنا
من و  ،حالة سلمإلى  حرب ويل المجتمع من حالة نزاع أو المساهمة في تحو لا تؤثر على تغيير السياسات السائدة، و 

ف و قو الإلى  من حالة قمع للحرياتو  ل المال العام،و رهم في المساءلة حو دبعية الرأي العام و تإلى  حالة فساد
مية من و المنظمات غير الحك رو د ن أخرجناو عندها نك .اقعو ال ع للأمرو الخضو ت و ن السكو المجاهرة دو المعارضة و 
التحديات و اكبة المستجدات و بمنأى عن م الرعائيةو حصرناه في بعض المهمات التقليدية الخيرية و  قعها التقليدي،و م
منها في المجتمعات الحديثة اختلفت في ن الحركات الاجتماعية أ  Alain Tourraineيظهربحث عن بدائل لها. الو 

 رها.و تطو اس أهمية هذه المجتمعات تصبح المؤشر لقيو لى تتضاعف الحركات الاجتماعية و في الأ أنهالتقليدية حيث 

 ة:أساسيثلاثة مبادىء  عتمد علىفي تعريفه للحركات الاجتماعية او 

سماً يميزها عن غيرها ا وية أو إعطاء نفسها ه وحيث تنطلق من خلالها الحركات الاجتماعية نح :يةو مبدأ اله (1
 يعطيها شخصية خاصة بها.                                                                و عات و من المجم

ن الحركة الاجتماعية تناضل ضد خصم معين من أجل إجباره على الاعتراف بها يعتبر أ  :مبدأ المعارضة (2
نها تأخذ طابعاً أ ودة، أو جو ن الحركة الاجتماعية غير مو ن هذه المعارضة تكو بدو حاتها، و بطر و بأفكارها و 

 رها.و دو هذا مختلف تماماً عن الحركة الاجتماعية و  ،مختلفاً مثل الحزب في السلطة
ن أو معترف بها من الجميع، و ن منطلقة من حقيقة بديهة و ن تكأن الحركة الاجتماعية يجب أيرى  :مبدأ الكلية (3

، نسانق الإو ية، حقنسانالعام، الحرية الإطنية، الخير و تهم كل الناس مثل المصلحة الو ن قضيتها عامة و تك
                                                     ..الخ.ق الأقلياتو حقو  ،ق المرأةو حق ،صحة الجميع

 عات الضغط متعددة نذكر منها:و مجمو اجه المجتمع المدني و ن التحديات التي تإ

 حدا.و مو متماسكا و د مما يجعل العمل متضامنا و حيد الجهو تو التشبيك و رة التنسيق و ضر  -



 
 

 .د التخطيط الاستراتيجيو جو  -

 .التعبئة في الحملاتو القدرة على التنظيم  -

ازين و مو التحركات الضاغطة التي تؤثر على مجرى السياسات العامة و الجدية في علاقتها بالسلطة و الثبات  -
 .ىو الق

 .كفاءة في القدرات البشريةو ة البناء المؤسسي و ق -

ل السلطة و تداو العلاقات الداخلية في آليات الانتخاب و مية و تخاذ القرار داخل المنظمات غير الحكدقة عملية ا -
 في اللجان. وبين المنظمات الأخرى في الشبكات أو بينها و المساءلة داخل المنظمة نفسها، و المراقبة و 

شراكها في تخطيطهو اصلية مع مرجعيتها الشعبية، و د العلاقة التو جو  - ي شرعيتها على و هذا ما يقو تحركاتها، و ا ا 
 مية.و المنظمات غير الحكو يطلق دينامية العلاقة القائمة بين الناس و رض، الأ

ل القدرة على ممارسة و شكالية تطرح تساؤلات حهذه الإو  الاستمرارية،و يل و القدرة على التمو رة الاستقلالية و ضر  -
 يل.و سلطة التمو ط السلطة السياسية و تخاذ القرار في ظل ضغالقدرة على او الحرية، 

 

ذلك  .نسانق الإو التمكين في مجال نشر ثقافة حقو مية يرتكز على عملية بناء القدرات و ر المنظمات غير الحكو ن دإ
بهذه الأهداف و  ،السياسي للمجتمعو ل الاجتماعي و مية هي المساهمة في عملية التحو ن أهداف المنظمات غير الحكأ
اطن قادر على و تمكين الجماعات المستهدفة لخلق مو  نسانق الإو الدفاع عن حقو  تعزيز القدرات لى هذه المنظماتو تت

 ،طار نضاليتعظيم القدرات في إو ي يرتبط بالتمكين و ر تعبو د وشهيدة الباز هد. ر تلك المنظمات حسب و دو  التغيير.
أهمية و  التقدم.و المبدعة لأشكال التغيير و حيث تعمل هذه المنظمات على خلق العقلية الناقدة لما يحدث في المجتمع 

رفع و فراد درة التأثير على العلاقات بين الأعن طريق ق ة الفاعلة في التغيير الاجتماعيو أنها تمثل الق هذه المنظمات
الخير و الاجتماعية المرتبطة بالرعاية  مةق محركاً للمنظمات بدلًا من فكرة الخدو ن الحقو ن تكأو عي، و ى الو مست

 تقديم الخدمات.                                                     و حسان الإو 

ية و مة من تدابير تربو ن تؤمنها الحكعية على الحماية التي يجب أو يتضمن الت نسانق الإو يج ثقافة حقو ن تر أكما 
 .                            نسانق الإو ل الانتهاكات في مجال حقو خياً لعدم حصو ت عمليةو نية و قانو 

ن لكي يجه للإعلاميو التو ق تفسيراً صحيحاً، و ما يتضمن من حقو لي و ن الدو من مهام المنظمات تفسير القانو 
                                                                                                                          مدى التزامها بها.                                   و  نسانق الإو لة لمعاهدات حقو ا مراقبين لمدى تنفيذ الدو يصبحو اضيع و ا هذه المو يتحسس

نتهاكات ما يهددها من او  نسانق الإو ع حقو ضو عي في مو ى الو رفع مست وللمنظمات المطلبية ه ساسير الأو فالد
 ق.و ض في مجال الحقو القدرة على التفاو زيادة المهارات للمشاركة الفع الة في الشأن العام و مخاطر و 



 
 

اً لا خلاص أساسيمرجعاً  نسانق الإو تبرز حق ،رتهاو خطو رها و سرعة تطو سط التجاذبات و في و لمة و في عصر العو 
 ازياً للبشر كافة.    و اً متو إلا بالتمسك بها من أجل عدالة تضمن نم

 ق الطفل،و حقو  المرأة،و  البيئة،و  ،نسانق الإو ات المطلبية الدفاعية هي قبل كل شيء معنية بالدفاع عن حقن المنظمإ
ل من خلالها تعديل و ن لها رؤية نقدية للمجتمع تحات تدعى "منظمات التغيير" لأأصبحقد و  غيرها من القضايا.و 

 ر أكبر.                                                                 و جمهإلى  لو صو الو طرق العمل 

على و غير المباشر، للتأثير على صنع القرار  والعمل، بممارسة الضغط المباشر أإلى  تسعى منظمات "التغيير"و 
ل أعمال و ة على جديات التنمية المجتمعيو لو ضع أو على و تنفيذ السياسة العامة ذات المصالح المشتركة، و صياغة 

منافع مجتمعات  ومساندة مصالح أو القطاعات المحتاجة،  وق بعض الفئات المهمشة أو على مساندة حقو لة و الد
د و حيد الجهو تو العمل على تعزيز العلاقات و ترسيخ الثقافة المدنية؛ و دعم و اطنة و م المو تنشيط مفهو غرس و محلية؛ 

إنشاء شبكات للربط فيما بينها؛  مية العاملة في قضية معينة من خلالو ن بين المنظمات غير الحكو التعاو التنسيق و 
العمل على تغيير و يات الرأي العام في القضايا ذات الأهمية الحاسمة؛ و لو التأثير على أو عي و العمل على إثارة الو 

 ك العام إزاء بعض الممارسات السلبية.و السلو الاتجاهات المجتمعية 

هي و مساءلة، و محاسبة و مراقبة و نها مؤسسات مطالِبة مات لأو هدف الشراكة مع الحكالمنظمات المطلبية لا تستو 
ة ضغط و ح، فهي قو ضو سائلها بوو ن تعلن أهدافها أهي من أجل ذلك ملزمة و مات، و ن تبقى مستقلة عن الحكملزمة أ

لا بد و مات، و شريكاً للحكن و ن تكز لهذه المنظمات أو ط تطبيقها. لذلك لا يجو تحسين شر و انين و من أجل تعديل الق
نها أ سيما ،ليست شريكاً و مراقب و ض، و مفاو ر و ط السلطة السياسية. فهي محاو ن يبقى مستقلًا عن ضغلقرارها أ

عدم تطبيقها،  نتهاك الحقوق أوامنظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في كل أبعاده وتنوعه، وتنشط في مجال 
         عتبارها تملك القدرة على ممارسة الضغط على الحكومة ومفاوضتها.                   اوتعمل ب

ن من المفيد ضمان أن تبقى آلية صنع القرار مستقلة عن المؤسسة و مة دعم منظمات كهذه، قد يكو حالما تقرر الحك
 150السياسية.

 :قوالحقو استراتيجيات باتجاه الحريات و انين و ى ضاغطة بهدف صياغة قو ر المجتمع المدني في تشكيل قو د

مية  نقلة و حققت المنظمات غير الحك ،يل عن الخطاب السياسيو بعد غيابه الط مدنيم المجتمع الو ر مفهو مع تط
صيات المؤتمرات العالمية التي عقدت في و على أثر تو  ،قليميةالإو المستجدات العالمية و ء التحديات و في ض ،عيةو ن

عبر ما يعرف و اسعة للمنظمات المدنية من مختلف أنحاء العالم، و تميزت بمشاركة و التسعينات من القرن الماضي، 
مؤتمر الأمم المتحدة  ،من أهم هذه المؤتمراتو مية. و ازاة المؤتمرات الحكو مية، في مو بمنتدى المنظمات غير الحك
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، مؤتمر القمة 1114التنمية و لي للسكان و المؤتمر الدو ، 1113 نسانق الإو حقو ، 1112التنمية و المعني بالبيئة 
. صاغت هذه المؤتمرات العالمية 1117المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة و ، 1117العالمي للتنمية الاجتماعية 

اجهة المخاطر و تشارك بها كل الأطراف لمضعت برامج عمل عالمية وو اجه العالم حالياً، و يات القضايا التي تو لو أ
 المشاكل المرتبطة بها.                              و 

بقي هذا  ولو الأنشطة و مية من حيث الأهداف و عي على بعض المنظمات غير الحكو في هذا السياق، طرأ تغيير ن
ن هذه سياسي. إلا أو قتصادي ا جتماعيا يو ر تنمو دإلى  جتماعي صرفر رعائي او لت من دو داً. فتحو التغيير محد

صحية و جتماعية امية فبقي معظمها مختصاً بتقديم خدمات و النقلة لم تطال عدد كبير من المنظمات غير الحك
عية حياة و تحسين نو لتعزيز  نسانق الإو المطالبة بحقو المساندة و الدفاع و عية و القليل منها رك ز على عملية التو  ،رعائيةو 

راً بارزاً و أسندت اليها دو مية و السياسات العامة، التي أعطت أهمية كبرى للمنظمات غير الحك التأثير علىو اطن و الم
مة و خاة بين الحكو المتو يشمل مبدأ الشراكة المتكاملة و صيات تلك المؤتمرات. و مات في تنفيذ تو عتبارها شريكاً للحكبا
ما يتضمنه ذلك و ق. و ليات كما في الحقو في المسؤ  م الحكم السليم، أي الشراكة الدائمةو مية مفهو المنظمات غير الحكو 

   .المجتمعيةو نمائية يات الإو لو الأو الاحتياجات و ر في تحديد الأهداف و تشاو رة و من مش

بعض الفئات )النساء  واطنين أو ق المو ة للدفاع عن حقو ر الدعو مية بدو اضطلع البعض من المنظمات غير الحكو 
 ونما الجديد هلا حديثة، إو ن تلك الظاهرة ليست جديدة يتضح أو التأثير على السياسات العامة. و قليات مثلًا( الأو 

قضاياهم المهمشة، و ارها الاجتماعية مستجيبة لاحتياجات الناس و در المستمر في أو التطو الزيادة المطردة في عددها 
 ر الذي تضطلع به.                        و بالدو عي تلك المنظمات بذاتها و ذلك يجسد و 

إلى  تبرز الحاجةو لمة. و لات المرتبطة بالعو تيرة التحو مية، مع تسارع و ر المنظمات غير الحكو لحاح على ديزداد الإو 
إلى  تصبح الحاجةو حزاب( والأ ار الأطراف الفاعلين الآخرين )النقاباتو في حال تراجع أد أكثرار هذه المنظمات و أد

لات التي و اً في سياق التحأساسيو ياً و فاعل اجتماعي، أمراً حيإلى  يلهو يتمتع بشرعية اجتماعية كافية لتح ،آخر بديل
 نشهدها.                                                                                      

عية في و ضو رة مو ت تعبر عن ضر أصبحأنها  على، ميةو في الكلام عن المنظمات غير الحك ،استقر الحديث غالباً  
ليات الاستغلال م، في التخفيف من الآثار العنيفة لآو معل ورة، كما هو تكمن هذه الضر و لم. و هذا الزمن الانتقالي المع

 لية غير متكافئة.   و الناتجة في معظمها عن علاقات دو نتقال رأس المال القائمة في حقل ا

 151:تختصر بما يلي ،ى العربيو ظائف مهمة على المستو تؤدي منظمات المجتمع المدني عدة 

مثلة على ذلك العمل على من الأو السياسات العامة ) وغير المباشر للتأثير على القرارات أ والعمل المباشر أ -1
 زيادة الميزانية العامة للصحة(.
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 قين(.و ق المعو حق وأ ق المرأةو القطاعات )حق وق بعض الفئات أو مساندة حق -2

 .منافع مجتمعات محلية ومساندة مصالح أ -3

 .مةو الرقابة على الحك -4

 .دعم الثقافة المدنيةو اطنة و تنشيط الم -7

 .اسطة الشبكاتو التنسيق بو المجتمع المدني و هلي العمل على تعميق علاقات القطاع الأ -6

دائرة الاهتمام )من الأمثلة على  ضع بعض القضايا المهمة فيو هتمامات الرأي العام لل على تغيير االعم -3
 .(نسانق الإو ذلك قضايا حق

ك العام إزاء بعض الممارسات السلبية )من الأمثلة على ذلك مشكلة ختان و السلو تغيير الاتجاهات المجتمعية  -1
 ناث(.الإ

 

 :اتهاو خطو حملات المدافعة  -1
الضغط و ليها، انتباه المجتمع إل قضية مهمة، وجذب و اقف حو م وتغيير سياسات أإلى  تهدف عملية المدافعة

 ،التأثير بهم من أجل تغيير السياسات العامة لمصلحة المتضررين من هذه السياساتو على صانعي القرارات 
 ان الحملة.                                       و حة التي تحمل عنو السعي لحل المعضلة المطر و 
 ،دعم قضاياهمو خرين لمساندة عي لدى الآو ع المدني لإثارة السيلة تستعملها منظمات المجتمو المدافعة هي و 
شراكه في صنع القرار و ر المجتمع المدني و ية دو سيلة لتقو هي و التأثير على السياسات لتتلاءم مع مطالبهم. و  ا 
 اجباتهم في المجتمع.                                      وو قهم و ل حقو عي الناس حو لزيادة و 
الضغط و التعبئة و عة، الهدف منها التصعيد و القيام بأنشطة متنو عة تحركات و مجم ود تتطلب تحركاً أالمدافعة قو 
تقييم، و مناقشة و دارة جيدة ا  و برمجة و ي، بل يسبقها تخطيط و هي لا تتم بشكل عفو  د.و الهدف المنشإلى  لو صو لل

ضع خطة بديلة لكل مرحلة تحسباً للعراقيل و انتهاءًا بو حة و عملية للمشكلة المطر و ل مقنعة و بالبحث عن حل بدءا
ن مبنية على دراسات و ن تكأو ن مقنعاً و ن يكت التي قد تطرأ على الحملة. كما أن تصميمها يجب أقاو المعو 
اءها و إحتإلى  ضافةالضرر الناتجين عن المشكلة، بالإو جحاف مدى الإو اقع و حصاءات، هدفها إبراز الا  و 

 ن.عية عاليتيو ضو مو مات دقيقة تتمتع بمصداقية و معل
هداف. تصميم أساليب من شأنها أن تفي بهذه الأو  ،اضحةو  ن تنطلق من أهداف محددةأعملية المدافعة يجب و 
 :هي كالتاليو  الأمام وهدفها دفع القضية نح ،مترابطةو ات متتالية و ر بخطو للقيام بحملة معينة لا بد من المر و 

 

 :تحديد المشكلة  :لىو ة الأ و الخط



 
 

د و م بتحديد المشكلة التي نو ن مدركين الحل، لكن هذا لا يمنع أن نقو نكو تغييره إلى  ما نعرف جيداً ما نطمح غالباً 
لى تشمل دراسة المشكلة التي يجري الاستعداد للتحرك من أجلها،  معرفة العناصر المؤثرة و ة الأو فالخط العمل عليها.

                                                               .أثارها على المجتمعو  ،أسبابهاو  فيها،
ية المتفرعة عن و كل المشاكل الثانإلى  التطرقو ة دلت التجربة أن استعمال مثال "شجرة المشكلة" و في هذه الخطو 

رة هدفنا الذي نريد التركيز و بلو ضاع و تلك الشجرة تساعدنا على تحليل الأو رة. و ضيح الصو ة مهم لتساسيالمشكلة الأ
شجرة حل عن إلى  يلهاو نتائجها ثم تحو مناقشة أسباب المشكلة و ضع المشكلة في مركز الشجرة و ذلك يتم بو عليه 

  .ائدو فإلى  النتائجو  ،أهدافإلى  يل الأسبابو تحو طريق قلب المشكلة الرئيسية 
علانها على الملأ. ا  و ضرراً  كثرالأو الأهم  ةساسيالمشكلة الأإلى  التطرقو التركيز و يات و لو تحديد الأإلى  ثم الانتقال

فئات المجتمع  اقفو مو ة أيضاً جس النبض لمعرفة مدى اهتمام الرأي العام بهذه المشكلة و تتضمن هذه الخطو 
نع القرارات في الحياة "ضعف مشاركة النساء في ص :دعمها.  مثلاً و ب معها و مدى استعدادها للتجاو  حيالها،
لا يؤمن بالديمقراطية بقدر  ،يميز بين الجنسينني و جتماعي سياسي قانااقع و ية نابعة من و مشكلة حي وه ية"السياس

بل ينعكس  ،د النساء في المجال السياسيو جو  ع لا يخدمو هذا التنو العنصري.  وع الطائفي أو حماية التنإلى  ما يسعى
برازها، و قدراتهن  ويؤثر على عدم نمو  ،العامو على حياتهن في الحي ز الخاص  قصاءهن  عن المشاركة في عملية و ا  ا 

 التنمية.
القضية التي التي تتضمن  نسانق الإو لية لحقو ربطها بالاتفاقيات الدو نية و ضاع القانو هذه المشكلة تتطلب تحليل الأ

لى أي مدى تحتاج هذه و حة و انين السارية لها علاقة بالمشكلة المطر و أي مدى القإلى  معرفةو  يتم النضال من أجلها، ا 
قتراح او  ،انين التي تميز بين الجنسينو في هذه الحال، يجب دراسة القو  .تعديل لتصبح منصفةو تنزيه القوانين إلى 

 ذلك بالاستنادو  .اة بين الجنسين في كل المجالاتو انين بديلة تكرس المساو تحضير مشاريع قو  ،انينو حملة لتنزيه الق
إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  :التي تحظر التمييز بين الجنسين مثل نسانق الإو معاهدات حقإلى 

في محيط الأسرة، فضلًا عن جميع و في المشاركة السياسية و  ،نو اة في القانو المرأة التي تنص على الحق في المسا
، لابد تحفظاتوفي حال وردت أي ية الصحية؛ الرعاو العمل و الاجتماعية، بما فيها التعليم و مناحي الحياة الاقتصادية 

المرأة و ن الرجل ذي ينص على أالسياسية الو ق المدنية و لي الخاص بالحقو أسبابها. كذلك العهد الدو من تحديد ماهيتها 
كذلك و ن تمييز. و ص عليها في المعاهدة من دو السياسية المنصو ق المدنية و اة، بجميع الحقو يتمتعان، على قدم المسا

 اردة فيه. و ق الو الثقافية فيما يتعلق بالحقو الاجتماعية و ق الاقتصادية و لي الخاص بالحقو عهد الدالأمر بالنسبة لل
بالتالي فهي تتعهد بضمان و طرفاً في تلك المعاهدة،  أصبحتلة و ن الدى معاهدة معينة يعني ألة علو ن مصادقة دإ
انين محلية تتعارض مع أحكام و فإذا كان هناك قانينها المحلية مع أحكام المعاهدة التي صادقت عليها. و ن تتماشى قأ

ذلك، من إلى  لفت نظر هيئة مراقبة المعاهدة المعنيةو  ،لينو المعاهدة، فإنه يتعين العمل على إبراز هذا الفرق للمسؤ 
 ري للبلد. و قت مراجعة التقرير الدو از  في و خلال تقديم تقرير م

                                      

 :ف المحيطة بالحملةو تحليل الظر  :الثانية ةو الخط



 
 

ني لها تأثير على مجرى الحملة، فبقدر ما و القانو السياسي و الاجتماعي و امل داخلية منها الاقتصادي و هناك ع
لذلك              .ائقاً أمام تحقيق أهداف الحملةو حة بقدر ما تشكل عو امل مع القضية المطر و تتعارض هذه الع

ديدات في البيئة التهو الفرص و  ،د الحملةو الضعف لدى المنظمة التي تقو ة و اقع القو جز لمو ينبغي إجراء تحليل م
 SWOTهذا التحليل يعرف باسم و )ارد الذاتية و المو ف و عة مع الظر و ضو نسجام الخطة المالخارجية لضمان ا

Analysis .) 
تتمتع و لديها نفس الهدف و لفاء، مثل المنظمات التي تعمل في نفس المجال ثم بعد هذه المرحلة يجب تحديد الح

من بين الحلفاء المحتملين: و  ،قيةو التي تدعم القضايا المطلبية الحق نسانق الإو منظمات حقو رض، بخبرات على الأ
             ، الخ.نيالفنان ن،يالباحث ن،يالصحفي ،نيي الاختصاصات مثل: المحامو ذ
كيفية و ساليب التي ستستعملها ضد الحملة الأو الحجج و الجماعات التي ستعارض الحملة و م و تحديد الخصينبغي و 
 اجهتها. و م
 

 :: التخطيط الاستراتيجية الثالثةو الخط

من المستحسن إشراك  . كماالزمني لو جدالو  ،خطة عملو  ،الأنشطةو  ،المؤشراتو ن يتضمن الأهداف، على التخطيط أ
                                                                               نفصل حيثيات التخطيط أدناه: الشركاء في عملية تحضير التخطيط.

 الأهداف: .1

  .ن فترة زمنية محددةو د تحقيقها في غضو المكاسب التي ن والممارسات أ وتعبر الأهداف عن التغييرات أ

 تنظيم حملة لتجريم العنف الأسري في لبنان :مثلاً 

 الهدف منها:

 ن يحمي النساء من العنف الممارس عليهن داخل الأسرة.و ستحداث قانا -
ثارة الحو  ،ضع قضية مناهضة العنف ضد المرأة على أجندة السياسيينو  - كيفية و ار العام بشأن مناهضته و ا 

 معالجته.
 سري.ن يحمي النساء من العنف الأو قرار قانلإ ابو مجلس النو مة و الضغط على الحك -

 :ون قابلة للقياس ون تكأهداف يجب فالأ

 .smartذكية  . أ
 .specificمحددة  . ب
 .measurableقابلة للقياس  . ت
 .achievableقابلة للتحقيق  . ث
 . realisticاقعيةو  . ج



 
 

 .time boundمحددة بزمان  . ح
 

 :المؤشرات .2

 ون كمية أو ن تكهذه المؤشرات يمكن أو دة. و تحققت الأهداف المنشن تتضمن مؤشرات لمعرفة ما إذا على الخطة أ
عية صعبة القياس و رقام من السهل قياسها، لكن المؤشرات التي لها علاقة بالنالكمية مثل الأإلى  عية. فالتي تستندو ن
 اقف إزاء قضية معينة.و المو راء في معرفة التغيير في الآ أكثريعتمد عليها و 
 

 :الأنشطة .3

قت و ختيار الأنشطة على اليعتمد او ب القيام بها لتحقيق الهدف، و نشطة المطلصفاً للأو ن تتضمن الخطة أعلى 
 ونية أو لالكتر ا وكتابة الرسائل العادية أ وحة، من بينها المظاهرة أو نشطة المفتاسعة من الأو  عددثمة و ارد. و المو 

الاجتماع مع أحد السياسيين  والمسيرة أ وعلام أائل الإسو المقابلة في  وصفحة على الانترنت أ والبحث أ ور أو المنش
  حالات  المناشدة، الخ. والاعتصام أ والسهرة أ والعريضة أ والتحرك السلمي المباشر أ وأ
 

 شكال التالية:كما يمكن أن تأخذ الأنشطة الأ

 تطلب:تسري مثلًا حملة تجريم العنف الأ

تيرة و تأثيرها على تصاعد  و ما تتضمن من إجحاف ضد النساء و طنية و نية الو ضاع القانو ل الأو إجراء أبحاث ح -
  .العنف

 .آثارهو  ،اعهو أنو  ،أشكالهو  ،ع الاجتماعيو ل ظاهرة العنف القائم على النو عي لدى الناس حو زيادة ال -

المعلمين لمساندة ضحايا العنف و  ،سلك القضاءو الجيش، و  ،عية رجال الشرطةو رشات عمل لتو عقد  -
 معاقبة الفاعلين.مساعدتهن لو 

 الأمام.إلى  اضحاً في دفع أهداف الحملةو راً و الية إلا إذا لعبت دفعو ن ذات معنى و نشطة لا تككل هذه الـ

 :خطط العمل .4

 ؟متى ؟ام بهو من الذي سيق ؟وضع خطط العمل يقتضي الإجابة على الأمور التالية: ما الحاجة التي يجب القيام بها
 ؟ان كلفتهو كم ستكو 

 زمني:جدول  .5

اريخ المهمة و قات المحددة. كما يتضمن التو ل الأو مات تفصيلية حو لًا زمنياً مدعماً بمعلو يتضمن التخطيط الهادف جد
 لها إذا كانت ستتم بحسب تسلسل معين.                      ةقات المحددو فقاً للأو يجب تصنيف الأنشطة و 



 
 

ن ن او نشطة دتنظيم الأو قت المناسب و ات في الو إنجاز الخطخطة العمل المبرمجة في إطار زمني تساعد على و 
 ضع الكلفة لكل نشاط. و تتضارب فيما بينها مع 

        

 :العمل :ة الرابعةو الخط

اقع. و ستراتيجية المدافعة المناسبة، يبدأ العمل على تنفيذها على أرض الاختيار او عند الانتهاء من تحضير الخطة 
الالتزام بالخطة هما و نجاحاً لكن المثابرة و باً و اجه تجاو تحديات مثلما قد تو بات و الحملة صعاجه و ن تمن الطبيعي أو 

 أحد أهم أسباب النجاح.                                                                                   

ل و عي حو زيادة الو علامية، الحملات الإو ستراتيجية عند استخدام إثارة الرأي العام ا أكثرتعتبر حملات الضغط و 
        .حةو القضية المطر 

 

 :التقييم :ة الخامسةو الخط

المراقبة تساعد في و  ،أخذ العبر للحملات المقبلةو  ،مراقبتها بدقة يسمح بالقيام بالتعديلات المناسبةو تقييم الحملة 
 في المشكلة نفسها.                       و مر لدى المعنيين بالأو الكشف عن التغييرات الحاصلة في المجتمع 

ختيار المؤشرات التي ستسمح بقياس التقدم كيفية القيام به أي او ن يدرج التقييم في التخطيط في بداية الحملة يجب أو 
 ذا كان المسار بحاجةة تأثير الحملة بغية التأكد مما إينبغي الاستمرار في مراقبو  غ الأهداف.و المحرز على صعيد بل

 تعديل.                                                                                                      إلى 

يساعد على التأكد من  وهو نقاط ضعفها. و لة ة الحمو نقاط قإلى  شارةالإو مات التي جمعت، و تحليل للمعل والتقييم هو 
يتم و ري في نهاية كل مرحلة. كما يمكننا تقييم الأثر و ن التقييم بشكل دو ن يكمن المفيد أو د تبذل في مكانها، و ن الجهأ

اجهة أكبر و لين، مو من قبل المسؤ  أكثرنفتاح اقف لدى الناس، او تغير بالم د الفعل المختلفة؛ مثلو ذلك من خلال رد
     قبل المتضررين، الخ. من

سئلة ملات كسب تأييد أخرى، من خلال الأن يساعد حشأنه أ عندما تنتهي الحملة، يجب القيام بتقييم نهائي من
 :التالية

 ؟به هل تم فعل ما بُدئ

 الأنشطة الصحيحة؟و ختيار الأهداف اهل تم 

 ؟هل حدث تغييرٌ ما

 ؟هل تحققت أهداف الحملة

 ؟قعةو هل ظهرت نتائج غير مت



 
 

 ؟لم تكن بالحسبانو امل الأخرى التي أضعفت الحملة و ما هي الع

المدافعة، إذ و المناصر  فيرها عن طريقو ازنات يمكن لمنظمات المجتمع المدني تو تو ابط و ضإلى  تحتاج الديمقراطية
رغام صناع القرار على التأقلم مع مصالحهم، و قهم كأفراد، و ن لحماية حقو اطنو أنها القناة الرئيسية التي يلجأ إليها الم ا 

لة. زيادة على ما سبق، فإن المجتمع المدني يعزز ثقافة و زات التي ترتكبها السلطات التابعة للدو الحد من التجاو 
التأثير على و تحالفات و يمنح لقادة المستقبل مهارات التعبير عن أفكارهم، كما يمكنهم من إنشاء ائتلافات و ض، و التفا
 رى الحكم.مج

مية المتعلقة بهذا و فلا بد من تحقيق مصداقية المنظمات غير الحك ،م به المجتمع المدنيو ر الهام الذي يقو نظرا للد
كسب و اعد المصداقية و رساء قالطرق التي يجب على منظمات المجتمع المدني تحقيقها لإو سائل و ما هي ال .المجتمع
 المعنيين بهذه المنظمات؟المجتمع فراد أو عضاء المنتسبين ثقة الأ

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 :الحكم الرشيدو : المجتمع المدني ابعلسا الفصل
المنظمات الإقليمية و عات على صعيد المؤسسات و ضو كمة مؤسسات المجتمع المدني غير الربحية من أهم المو تعد ح

ري الذي تطلع به و ر المحو للدنظراً و التقليل من مخاطرها، و لمة و ضمن إطار الاستفادة من عصر العو لية. و الدو 
رة و مها الشامل، ازدادت المطالبات العالمية بضر و منظمات المجتمع المدني على صعيد تحقيق التنمية بمفهو جمعيات 

نتاجية و عية و تحسين نإلى  الذي يؤدي وتعزيز الحكم الرشيد داخل مؤسسات المجتمع المدني على النح نشاط هذه و ا 
نجاز الأهداف التي مهاراتها على إو ة فاعلة شفافة قادرة من خلال خبراتها ؤ ي ظل إدارة كفاردها فو تنمية مو المؤسسات 

 ره. و تطو ه و نمو التي تصب في خدمة المجتمع و تحقيقها هذه المؤسسات إلى  تسعى

هتمام رساء الحكم الرشيد في المؤسسات غير الربحية، وبعد أن  أصبح الاإواستجابة للإجماع الدولي حول ضرورة 
مفهوم حوكمة الجمعيات والمنظمات الأهلية من الركائز الأساسية لإصلاح وتنمية المجتمع المدني وتنظيمه وضبطه ب

مساعدة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز و  .الإدارة والقيادة الرشيدةب هتمامالا،كان لا بد من على نحوسليم
 الإدارة المسؤولة لتنمية وتعبئة مواردها.تكوين وتحسين الحكم الرشيد في أداءها ونشاطها و 

 

 مقومات الحكم الرشيد:

 :الشفافية

ات و مية بشكل لا يمكن إنكاره على مدى السنو لقد تغيرت البيئة السياسية التي تعمل في ظلها المنظمات غير الحك
ي لشرعية المنظمات غير و أساس قفير و ية كافيا من أجل تنسانالقيم الإو ايا الطيبة و العشر الماضية. كان الاتسام بالن

ية و مية لتقديم أدلة قو لكن الأمر يختلف الآن عما مضى بسبب الضغط المتزايد على المنظمات غير الحكو مية، و الحك
 لئك الذين تزعم دعمهم.و تمثل بشكل فعال أ على كزنهاو على تأثيرها الإيجابي 

كما ارتفعت  ،ليةو الدو طنية و جيه السياسات الو في ت ميةو ات الأخيرة، تزايد تأثير المنظمات غير الحكو في السن
زع في هذا القطاع، و تتو ارد التي تصب و بفضل تزايد المو مساهمتها حاليا في القيام بالعديد من الخدمات العامة. 

الذي تعمل فيه، قادرة  البلد ومية، بغض النظر عن القطاع أو ن المنظمات غير الحكو ري أن تكو من الضر  أصبح
فير و مية بتو المنظمات غير الحكهذه ما هي مساءلة بشأنه. ذلك من خلال إلزام و إثبات لفائدة من تقديم على 
 فهمها.و ل إليها و صو مات المالية بطريقة يسهل على المستفيدين الو المعل

 

 :المراقبة

حد اعتبار إلى  ذ" تصلو ي النفو ع من الرقابة على ممارسة سلطات ذو القيام بنرة "و ضر إلى  يشير العديد من المحللين
ني الذي تمارس و تجاه الإطار القانو المساءلة تجاه الناس العاديين  –المساءلة مرادفا لمصطلح المساءلة الديمقراطية 



 
 

التمكن من الاطلاع و مات و كل المعلإلى  لوصو رة للالقدو فر الشفافية و تإلى  المراقبة تحتاجو  152داخله الحكامة.
 قت المناسب.و عليها في ال

 

 :المساءلةو المحاسبة 
 :التنظيم الذاتي كآلية للمساءلة -

مية تعالج قضية المساءلة بشكل فردي، يتصدى لها العديد من المنظمات و في حين أن القليل من المنظمات غير الحك
انين تنظيم العمل و الأخرى بشكل جماعي. يسعى عدد متزايد من المنظمات، من خلال آليات التنظيم الذاتي كق

ما هي مساءلة بشأنه. و ليتها تجاه من و معايير مشتركة في إطار مسؤ و اعد و ير قو لة تطو محاإلى  الإشهاد، أنظمةو 
 احدة من الفئات الثلاث التالية:و الهياكل، فإن مبادرات التنظيم الذاتي تندرج ضمن و ع الأشكال و على الرغم من تنو 

 تطبيقها؛إلى  نو قعو حة التي يسعى المو اعد المبادئ / الأخلاقيات الطمو ق 
 تحديدا؛ أكثرك التي تتضمن معايير و اعد السلو ق 
 اضحة.و م طرف ثالث بالتحقق من الامتثال باستخدام معايير و أنظمة الإشهاد، حيث يق 

عات و لية أمام مجمو مية قضية معقدة، حيث أن هذه المنظمات مطالبة بالمسؤ و تعتبر محاسبة المنظمات غير الحك
 هم كالآتي:و في نشاطاتها،  أساسير و جماعي، بد ون، بشكل منفصل أو ينهض مختلفة من الفاعلين الذين

 يل؛و فر التمو المؤسسات المانحة التي ت 
 التنظيمية؛و نية و فر الأطر القانو مات التي تو الحك 
  قاتهم؛و أو الهم و بأم ونعو تطين الذين و المناصر 
 شرعيتها الأخلاقية.و ن القاعدة اللازمة لتحقيق غرض المنظمة و فر و ن الذين يو المستفيد 

السلطة على و يات مختلفة من الضغط و عة من هؤلاء الفاعلين تمارس مستو ر تعقيدا أن كل مجمو مما يزيد الأمو 
إن حد كبير. إلى  ح علاقات المساءلة التي تربطهم بهاو ضوو ة و نتيجة لذلك، تتباين قو مية. و المنظمات غير الحك

مية، على سبيل المثال، عادة ما و المنظمات غير الحكو الهادفة لضمان المساءلة بين المؤسسات المانحة  الآليات
م و بنفس الطريقة، تقو ال المانحين. و مية على أمو اعتماد المنظمات غير الحكو  ،ية نظرا للالتزامات التعاقديةو ن قو تك

من  الحكومات تمكنو مية في ظلها، و المنظمات غير الحكاتية تعمل و تنظيمية مو نية و مات بخلق بيئة قانو الحك
نهم السبب و ن، على الرغم من كو المستفيدغالبا ما يفتقر ممارسة سلطة مهمة لضمان المساءلة. من جهة أخرى، 

 قد قامتو  القدرة على التعبير عن مطالبهم.إلى  مية،و حيد الذي من أجله تم إنشاء معظم المنظمات غير الحكو ال
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نظرا لذلك تعتبر و ضع أساليب مؤسساتية رهن المستفيدين بغية تمكينهم من التعبير عن آرائهم، و ليلة بمنظمات ق
 علاقة المساءلة معهم ضعيفة في كثير من الأحيان.

 ،التدبير الماليو الإدارة و ضع المعايير الخاصة بالأنظمة الداخلية المتعلقة بالحكامة، و عن طريق المساءلة  تم تحديد
 التشريعات.و انين و القو ذلك لضمان الامتثال لمتطلبات تقديم التقارير، و 

رتها بشكل و بشكل مكثف مخافة تأثير مساءلتها على ص كو اعد السلو نات قو بدأت هذه المنظمات في صياغة مد
التشريعات التي مخافة تزايد  و/أو ،رو يات ثقة الجمهو تراجع مستو يل، و لة لحشد التمو د المبذو عرقلة الجهو سلبي، 

 ،ضع المعايير التي تلبي احتياجات المساءلةو مة. لذا تركز غالبية مبادرات التنظيم الذاتي على و تسمح بتدخل الحك
ر العام. و الجمهو الجهات المانحة و مات و هم الحكو ن بشكل كبير عليها، و تعززها حيال الفاعلين الذين يؤثر و ضحها و تو 

من و مية، و فاعلين عاجزين نسبيا، ممارسة نفس الضغط على المنظمات غير الحك ن، باعتبارهمو لا يستطيع المستفيد
 ل على نفس الدرجة من الاهتمام.و ن في الحصو فهم غالبا ما يفشل ثم

 

 :تعزيز المساءلة تجاه المستفيدين -

عداد التقارير و التدبير المالي و ضع المعايير التي تتعلق بالحكامة الداخلية الجيدة و إذا كان  ري و أمرا مهما، فمن الضر ا 
 لا يتم حصر المساءلة التي يعززها التنظيم الذاتي في المعنى التقني الضيق لهذا المصطلح.للغاية أ

تعزيز المساءلة تجاه المستفيدين الذين و ضيح و مية أيضا بتو بالتالي، يجب أن تهتم مساءلة المنظمات غير الحكو 
مية. إن تحقيق المساءلة حيال المستفيدين يعد أمرا و المنظمات غير الحكاجد معظم و ن، قبل كل شيء، سبب تو يمثل

أمام اء. لذلك، فإن قضية المساءلة و الحفاظ على شرعيتها على حد سو حاسما من أجل تنفيذ مهمة المنظمة 
 ي.المستفيدين يجب أن تحتل مركز الاهتمام ضمن المعايير التي تم اعتمادها في إطار مبادرات التنظيم الذات

اصل و ا عن اهتمامهم بنشاط المنظمة فرصة حقيقية للتو مية "ملزمة بمنح الأفراد الذين عبر و ن المنظمات غير الحكإ
مع الممثل المناسب للمنظمة". كما ينص، فيما يتعلق بالمساءلة المالية على أنه "يجب إعداد البيانات المالية الداخلية 

اد بين إيرادات و شرح أي اختلاف في المو لس الإدارة، كما ينبغي تحديد مجإلى  تقديمهاو كل ثلاثة أشهر على الأقل 
قعة من المنظمات غير و صف مفصل للمعايير المتو ري تقديم و الحالتين، من الضر  في كلتيو النفقات." و الميزانية 

المنظمات غير ن من و قعه الفاعلو اضح، على غرار ما يتو بالتالي، فإن ما يتعين على المنظمة فعله و مية. و الحك
 نها عليه.و ما سيحاسبو مية و الحك

صف مفصل للمساءلة المتزايدة حيال و تقديم و معالجة هذه المسألة إلى  إن بعض مبادرات التنظيم الذاتي الرامية
 اقع.و المستفيدين ينبغي ممارستها على أرض ال

مية، بل يعني ذلك أن هذه الأخيرة و إن تفهم المساءلة الديمقراطية لا ينقص من قيمة مساءلة المنظمات غير الحك
 ذ كبير.و فر على نفو التي لا تتو ل المساءلة تجاه الأطراف التي تتأثر بنشاطها و مطالبة بقب



 
 

الذين و ذا و ع للمساءلة من جهة الأطراف الأقل نفو بالتالي يمكن تعريف المساءلة الديمقراطية على أنها صفة الخضو 
رهم حينما يقتضي الأمر ذلك؛ و قت قابلين للمساءلة بدو كذلك في نفس ال نو نو يكو قراراتها  ون بأنشطتها أو يتأثر 

اعد تضعها الأطراف التي تفرض عليها المساءلة. و قو ابط و ل بضو القبو احد تقديم تبريرات و فالمساءلة تعني في آن 
 :بة للأسئلة الأربعة التاليةو صف "المساءلة الديمقراطية" بتقديم أجو ، يمكن أكثرر و يضاح الأملإو 

 من المطالب بالمساءلة؟ 
 ذا منهما.و عة أخرى أقل نفو مجم وعة التي تؤثر في شخص أو المجم والشخص أ

 إزاء من؟ 
 النشاط. وعة التي يقع عليها أثر القرار أو المجم وإزاء الشخص أ

 المساءلة عن ماذا؟ 
 الآثار سلبية.لاسيما إذا كانت و عة و المجم وأنشطة الشخص أ وعن الآثار التي تخلفها قرارات أ

 كيف تتم المساءلة؟ 
عة المتسببة في الضرر و المجم وعة المتضررة تغيير تصرف الشخص أو المجم وبشكل يتيح للشخص أ

قف و بحيث يصبح الطرف المتضرر كذلك قابلا للمساءلة إزاء طرف ثالث قد يتعرض للضرر من جراء )
 ل(. و الضرر الأ

ليا مع ذلك. فبالنظر للروابط التي لا حصر لها بين الأشخاص والتنظيمات يبقى مبدأ المساءلة الديمقراطية مبدأ مثا
فمحاولة ؛ يصعب على منظمة معينة بلوغ هدف المساءلة الديمقراطية الحقة. غير أن ذلك لا يظل طموحا مشروعا

تجاه الأطراف التي ليس لها نفوذ كبير  هاتحمل مسؤوليات هابلوغ مستوى المساءلة الديمقراطية يعني قبول ةمعين منظمة
التنظيمات تقبل بمبدأ المساءلة فقط إزاء الأطراف التي لها ان بعض  ة.المذكور  منظمةوالتي تتأثر بنشاط أوقرارات ال

بينما يتعين عليها قبول هذا المبدأ تجاه جميع المتأثرين بنشاطات التنظيم وقراراته، ما يجعل منها  ،نفوذ يفوق نفوذها
بالتالي آلية لترسيخ المساءلة الديمقراطية داخل المجتمع. ومن ثم فإن منظمة غير حكومية تطمح إلى أن تصبح 
موضوع مساءلة ديمقراطية قد تبحث عن سبل لتكون نفسها موضوع مساءلة تجاه الجهات المانحة طالما أن هذه 

 153.الأخيرة مطالبة هي الأخرى باحترام مبادئ المساءلة الديمقراطية

 :المشاركة

فير و ات من أجل "تو خاذ خطل أنه يتم اتو بالق 2111سى في و عمر م ل العربيةو عل ق الأمين العام لجامعة الد
 الاجتماعية".و المجتمع المدني للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية و لقطاع الخاص ل 154الفرصة
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 .سيديلاسكاساسولويدوبرتلوازنفينطاقالمساءلةبقلمروتحقيقالتوتنفيذ: ميةوالتنظيمالذاتيللمنظماتغيرالحك

 الخطوات اتخذت قد العربية الحكومات من فقط القليل أن إلا بالتغيير وعداً  تُعطي فهي وبذلك المدني المجتمع بأهمية التصريحات هذه تعترف وبينما154
 غير المنظمات قوانين المنظمات. لاتزال هذه أنشطة تحكم التي القوانين تعديل خلال من غيرالحكومية للمنظمات أكثر ممك نة بيئة لتوفير الضرورية



 
 

بما يمنع غير الحكومية   إشرافهم على المنظماتلمسئولين الحكوميين سلطة تقدير شخصي واسعة في للعديد من ا
المنظما من لعب دور هام كشريك كامل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومع ذلك فقد كان هناك بعض هذه 

للتحسن في بعض  المبادرات الهادفة لتعديل قوانين المنظمات غير الحكومية في العديد من الدول وبما يتيح مجالا
 155الجوانب.

اجباتهم من شأنه أن يعزز الحكم وو قهم و ن تدعيم مشاركة أعضاء منظمات المجتمع المدني في ممارسة حقلإ ذلك
الفعالية لدى و رها في تحقيق الكفاءة و الجمعية من خلال ترسيخ المساءلة التي تساهم بد والرشيد في إدارة المنظمة أ
عية مما يحقق كفاءة عالية و ضو تحقيق الأهداف المو بة و المطلنجاز المهام إالجمعية على  والجهاز الإداري للمنظمة أ

 داء.  في الأ
 

 الجمعية: وعضاء في المنظمة أالمساءلة للأو د المشاركة و جو من المؤشرات على و 

تخاذ هذه سباب التي دفعتهم لاالأو ن يعرف قرارات مجلس الإدارة أفي الجمعية الحق في  ون لكل عضو أن يك -
 هذا الطلب.لى ع بالإجابة ان مجلس الإدارة ملزمو يجب أن يكو  القرارات،

نجاز الجمعية إتقرير  –تقارير مالية  –تقارير الأنشطة  –زيع التقارير الخاصة )تقارير كفاءة العاملين و ت -
 التعليق عليها.و ( بمجلس الإدارة على الأعضاء لمراجعتها مية وغيرهاو العم

 قراراته.و لس الإدارة مج افقة على أداءو راء الأعضاء بالماستطلاع آ -
د البحثية تعزيز قدرات المجتمع المدني من أجل المشاركة في مختلف مراحل عملية صنع و ينبغي أن تخدم الجهو 

انين فعالة و الإرادة السياسية، بل تتطلب كذلك قو ني و مع ذلك، لا تقتصر هذه المشاركة على الإطار القانو القرار. 
ثائق و ضع مراقبين لإنتاج وو مشاركة المجتمع المدني من ناحية، و ترسيخ انخراط و قابلة للتطبيق من أجل تعزيز و 
 ات لتمكين إشراك منظمات المجتمع المدني في صياغة السياسات من جهة أخرى. و رية تستعمل كأدو د

هما بالنسبة المؤسسات الأكاديمية عاملا مو مراكز البحث و مراكز التفكير و يعتبر تعزيز العلاقات بين المجتمع المدني و 
ينبغي، بالتالي، أن تجد هذه العلاقة و نشر المعرفة بين المجتمع. و ذها و لجميع هذه المؤسسات من أجل الرفع من نف

  مؤسسية من أجل تأثير إيجابي متبادل يستفيد منه المجتمع برمته.و تفاعلا  أكثرن و طرقا لتك
 

 :الكفاءةو الفعالية 

منظمات المجتمع المدني في البلدان التي تمر بأزمات كالمتدخل الرئيسي الذي يستجيب للاحتياجات إلى  ينظر
إلى  ينظر أصبحنة الأخيرة، و قات الشدة. في الآو ر ريادي في أو مما يساعدها على الاضطلاع بد ،التحديات العاجلةو 

                                                                                                                                                                                           

جازة وفلسطين والمغرب لبنان منها نذكر التي القليلة الاستثناءات بعض فمع كبير بشكل ديةتقيي أفريقيا وشمال الأوسط الشرق دول معظم في الحكومية  وا 
 وعمل. تشكيل أنشطة تُقيد حكومية غير منظمات قوانين تبن ت قد العربية الحكومات معظم فإن العراق في م 2111في  الجديد القانون

155
 (.سىومقتطفاتمنحديثالأمينالعامعمرم( )م1332 يناير 13" )يتتصدربيانهاالختاميوالقمةالاقتصاديةالعربيةفيالك" السياسية – سطوهيئةالإذاعةالبريطانيةمتابعاتالشرقالأ



 
 

تحدد و تعزز الممارسات الديمقراطية و بدائل، منظمات المجتمع المدني كفاعلين مهمين في التغيير حيث تقترح بعض ال
 التشبيك. و المنهجيات لتعزيز التنسيق 

دعم الثقة داخل هذه و ليات التي تضمن سلامة العمل منظمات المجتمع المدني من أهم الآتعتبر الإدارة داخل و 
 الكفاءة.و ين: الفعالية أساسيفر عاملين و دارة يجب تدة الإو لجو المؤسسات. 

تحقيق  والجماعية نحو د الفردية و جيه الجهو تإلى  متفاعلة تهدفو أنها عملية مستمرة   حدى تعريفات الإدارةمن إو 
 الكفاءة.و على درجة من الفاعلية ارد المتاحة بأو أهداف مشتركة باستخدام الم

كلما كانت هناك  ،ءةالكفاو زادت الفاعلية  كلماف ،الكفاءة مرتبطان بالإدارةو ن مصطلح الفعالية من التعريف نجد أو 
 إدارة ناجحة.

 والتي يمكن تقديرها، أ النتائج التنظيميةو ابط ذات العلاقة التي يمكن تحديدها، و الفاعلية بأنها الض Freemanعرف 
الأخلاق، و اصل و التو تعتمد فاعلية المنظمات أيضاً على القدرة و عة من المعايير لأهداف متعددة، و زيادتها كمجم

الأخلاق و ن مثالًا للاحترام و عليها الفاعلية، فالمنظمة يجب أن تك من أهم الأسس التي تعتمدتعتبر الأخلاق و 
 156ة.و اصل مع جماهيرها للمساعدة في تحقيق أهدافها المرجو حتى تستطيع تحقيق الت الجدارةو النزاهة و الإنصاف و 
 

 أهمها: ،تشتمل الفاعلية على عدة معاييرو 

 حقيق الأهداف:ت

 .دةو المنظمة بمدى تحقيق الأهداف المنشفاعلية المدير /  تقاس -
رية و ارد الضر و المنظمة بالقدرة على تأمين المتقاس فاعلية المدير /  :المدخلات /ارد و تأمين الم -

 .للمنظمة
الرضا و ساد الانتماء و  ،لةو سهو مات بيسر و ن منظمة فعالة إن تدفقت المعلو تك :العمليات الداخلية -

 .الصراع السياسيو مع أدنى قدر من النزاع الضار  ،ظيفي بين العاملينو الالتزام الو 
 .استمرارهاو لهم مصلحة في بقاء المنظمة و التي تتأثر مصالحها بالمنظمة رضا الجماعات والأطراف  -

ى أعلى ما يمكن من ن المنظمة كفؤ يعني أن تحصل علو أن تكو  ،تعني الكفاءة تحقيق أعــلى منفعة مقابل التكاليفو 
 الهدف.

 دارة.وترتبط الكفاءة بالإ : أداء الأعمال الصحيحة بطريقة صحيحة وترتبط الفعالية بالقيادة،ماالفعالية والكفاءة ه
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ير و تطو تنمية و قيم و مبادئ و استراتيجيات و محددة  اأهدافو اضحة و ن هناك رؤيا و ن الفعالية تتحقق عندما يكلذلك فإ
                                                                                                                           .متابعةو رقابة و قت و دارة للا  و تنظيم و ن هناك تخطيط و تتحقق الكفاءة عندما يكو غير ذلك من سمات القيادة. و 

في حالة عدم و  ،رة صحيحةو الأهداف لا تجد من يحققها بصو ن الرؤى إجد كفاءة فو لا يو ن هناك فعالية و عندما يكو 
 .ح الأهدافو ضو ن و لكن بدو ن الأعمال تنجز د كفاءة فإو جوو د فعالية و جو 
 

 الفاعلية؟                                                                                           و ما العلاقة بين الكفاءة 

لكنها و ن المنظمة فعالة و فقد تك .لكن لا يجب أن يستخدما بالتبادلو  ،م الفاعليةو م الكفاءة ملازما لمفهو يعتبر مفه
يمكن اعتبار الكفاءة و  ،عدم كفاءة المنظمة يؤثر سلبا على فاعليتهاو  ،لكن بخسارةو ليست كفؤ أي أنها تحقق أهدافها 

بينما الفاعلية هي "إنجاز العمل الصحيح"وهكذا المفهومان يكمل كل منهما  ،"إنجاز العمل بشكل صحيح"على أنها 
 .الآخر

  

 :لفاعليةا

 فالإدارة بطبيعتها ترمي ،طيدةو بين الإدارة و ذلك أن العلاقة بينها  ،اسع الاستعمال في مجال علم الإدارةو مصطلح  
الفاعِلي ة في أصلها و  و،ارد المتاحة من أجل تحقيق أهداف المؤسسة على أفضل نحو تنسيق المو حسن استخدام إلى 
ل و ر حو ر الإدارة يدو فإذا كان مح ،مو ما يحقق الهدف المرسأي صفة  ،ما يحدث الأثر الإيجابي المنتظرإلى  تشير

 ن الفاعِلي ة هي صفة ما يحقق هذه الأهداف.فإ ،تحقيقهاو كيفية تحديد أهداف المؤسسة 

ك و كنهها تتضمن معنى التأثير في السلو فهي بماهيتها  ،ذلك أن الإدارة شديدة الارتباط بعملية التأثيرإلى  أضف
هذا ما يزيد من اهتمام و البيئة المحيطة، و كما أنها تعنى بالتأثيرات المتبادلة بين المؤسسة  ،هدف وجيهه نحو البشري لت

 ل التأثير.                                     و هرها مدلو الإدارة بالفاعِلي ة التي تتضم ن في ج

إلى  اذا كانت الفاعلية تشيرو الكفاءة.  وهو ف في علم الإدارة و م آخر معر و بمفه ما يقترن الحديث عن الفاعِلي ة كثيراً و 
حداث الأثر الإيجابي، فإن الكفاءة هي علاقة بين كمية المدخلات و بة و معنى تحقيق النتائج المطل كمية المخرجات، و ا 
ارد التي تم استعمالها و النتائج المنجزة، بمعنى أن الكفاءة تزيد كلما كانت المو ارد المستخدمة و أي أنها نسبة ما بين الم

 أقل، قياساً بالنتائج المتحققة.        

أم ا  ،نها تتصل بالأهداف(و أداء الأشياء الصحيحة )لكإلى  ل الفاعِلي ة على أن ه يشيرو يفهم عدد من علماء الإدارة مدلو 
ن و فإن هم يربط ،نى آخربمعو اتصالًا بكيفية أداء الأعمال(،  أكثرالكفاءة فهي أداء الأشياء بطريقة صحيحة )فهي 

ب إنجازها، أم ا الإدارة و فالقيادة هي التي تبي ن الأشياء الصحيحة المطل ،ن الكفاءة بالإدارةو يربطو  ،الفاعِلي ة بالقيادة
 فإن ها تبي ن كيفية إنجاز هذه الأشياء.                                                      



 
 

جد الفاعِلي ة إذا انتفى و بحيث لا ت ،ينهاو أساس في تكو  ،فهما جزء من حقيقتها ،إلا بهمام و ركنان لا تق للفاعليةو  
حداث التأثير الإيجابيو  ،دةو تحقيق الأهداف المنش :هذان الركنان هماو  ،افر إلا بتحققهما مجتمعينو لا تتو  ،أحدهما  .ا 

 

 :لوالركن الأ  أما بشأن

لعل و  ،رة(و ارد اللازمة لتحقيق هذه الصو نة باستعداد لتخصيص المو مقر  ،دةو رة لحالة مستقبلية منشو )ص والهدف ه  
رة للحالة و ل عن غياب هذه الصو ينجم في المقام الأ ،بالتالي تدني نسبة الفاعِلي ةو  ،تدني نسبة تحقيق الأهداف

ء و ما ينجم عن سم أكثر ،رة بعد تحديدهاو نسيان معالم هذه الص وأ ،أبعادهاو ح ملامحها و ضو عدم  وأ ،المستقبلية
 ف طارئة خارجة عن الإرادة.و مما ينجم كذلك عن ظر  أكثرو  ،اردو استخدام الم

 

   :الركن الثاني صو أما بخص

رة التي يطبعها و الص والأثر يدل على العلامة أو معنى ترك الأثر، إلى  فإن التأثير يشير ،من أركان الفاعلية )التأثير(
أخرى، بمعنى أن إحداث إلى  ضع من حالو تبديل الو المؤثر في المتأثر، كلمة التأثير شديدة الارتباط بمعنى التغيير 

 ضع آخر يختلف عنه.و إلى  ضع ما قائمو القيام بتغيير إلى  الأثر يؤدي

اتجاهات و رات و تصو قيم و د هذه البيئة من أفكار و فقد يقع التأثير على ما يس ،البيئة المحيطة ومجال التأثير طبعا هو 
على  وأساليب الاتصالات، أو على سبل  وأ ،ضع الاقتصادي السائدو قد يقع على الو  ،كاتو سلو معتقدات و مفاهيم و 

 ،انب منها عمق ذلك التأثيرو يمكن أن يقاس التأثير من عدة جو هذا  ،س في البيئة الطبيعيةو الجانب المادي الملم
 افقه مع القيم الأخلاقية.        و مدى تو  ،نفعهو  ،امتداده الزمنيو  ،اتساعهو 

فهناك أفعال لا تترك إلا تأثيرا  ،التأثير الإيجابي ود في ركن الفاعِلي ة هو ن التأثير المقصتنا هنا أن نذكر أو لا يفو 
كلما كان  ةتزداد هذه الفاعليو  ،إيجابيم و حيث أن الفاعِلي ة بذاتها ذات مفه ،صفها بالفاعِلي ةو لكن لا يمكن  ،سلبيا

 157افقا مع القيم.و ت أكثرو ل، و أطو أنفع، و سع، و أو التأثير أعمق، 
 

 :العدالة

ر القديمة في كفاحهم لفهم قضايا الساعة الكبرى: و لقد مثل المجتمع المدني نقطة مرجعية بالنسبة للفلاسفة منذ العص
، كيف يمكن العيش أساسيبشكل و الحكم، و ممارسة السياسة و اجباتهم، وو اطنين و ق المو حقو طبيعة المجتمع السليم، 

دها، و حدو ازن بين الحرية و ح الجماعي، مع تحقيق التو الطمو معا في سلام من خلال الجمع بين استقلالية الفرد 
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نجاعة ده الو تس وتباع التيار العام، حتى تتمكن المجتمعات المعقدة من العمل في ظل جاو الجمع بين التعددية و 
 158العدالة.و 

لة. و متحرر من تسلط الد نسانق الإو ر لحقو م الديمقراطية هذا مع المطلب الشعبي المتنامي إزاء منظو يتماشى مفهو 
عة من المطالب الصادرة عن و نها مجمو على اعتبار ك نسانق الإو م حقو مفه نسانق الإو يُعر ف الإعلان العالمي لحقو 

نسانقت على كرامة و التأكيد في نفس الل معينة، مع و مات دو أفراد تجاه حك لة و ية جميع البشر بغض النظر عن الدوا 
ق. فمبدأ و ن فيها، مطالبين مختلف "تنظيمات المجتمع" بالعمل على تمكين جميع الأفراد من هذه الحقو التي يعيش

عه و ن وعرقه أ وأ هنمكان سك ولادته أو يعني بالتالي التأكيد على أن لكل فرد بغض النظر عن مكان  نسانق الإو حق
الانتماء،  وية أو أي تصنيف آخر يندرج في إطار اله وله الجنسية أو مي وانتمائه السياسي أ ودينه أ والاجتماعي أ

م ذلك على و يقو الحق في نفس فرص التعبير عن الذات طالما لا يحد ذلك من قدرة الآخرين على القيام بنفس الحق. 
لة لم تعد و بما أن الدو مبدأ حق كل فرد في الانفتاح كيفما شاء طالما لا يمس ذلك بحق الآخرين في الانفتاح كذلك. 

م بذلك أصلا(، فإن و ق )إذا فرضنا أنها تقو اطنيها من مثل هذه الحقو حيدة التي تضمن تمكين مو حدها السلطة الو 
ر قدرتها و يمكن بالتالي الحكم على مختلف التنظيمات من منظو ط. لة فقو ق ليس حكرا على الدو الحديث عن الحق
سائل تدبير و اطنين من و ية. فالديمقراطية الحقة التي تعني تمكين جميع المنسانقهم الإو اطنين من حقو على تمكين الم

د المجتمع. تعتبر السبيل للسماح للشعب بالتعبير عن نفسه في إطار من الانسجام بين جميع أفرا نهم بأنفسهمو شؤ 
 159ن مجتمعاتها.و ر إسهامها في التدبير الديمقراطي لشؤ و يمكن من ثمة تقييم أداء جميع المنظمات من منظو 

حيث يتفاعل و ن و لة ديمقراطية حيث يتم احترام سيادة القانو د تهدف لبناء دو ري لأي جهو تُعتبر الحرية الأساس الضر 
حتى و بناءً عليه يُعتبر المجتمع المدني عنصراً محفزاً بل و يكمل عمل المؤسسات الأخرى. و عمل المجتمع المدني 

 ،يرى بعض المفكرين حتى أن المجتمع المدني يُعتبر عصب حياة الديمقراطيةو  .لبنة بناء لأي بنية تحتية ديمقراطية
النكسات. و قات و تحميها من كافة المعالتي و ازدهار الديمقراطية و  ون التي تضمن نمو يُعتبر الأم الحن ولذلك فهو 
 160.ن ديمقراطيةو لا مجتمع مدني بدو ن مجتمع مدني و لذلك فليس هناك ديمقراطية بدو 

ذ و الجمعية من النف وقيادة المنظمة أو جمعيات المجتمع المدني تعني تحرير الإرادة في إدارة و استقلالية منظمات 
اتخاذ و كما تعني إدارتها  مؤسسات الجمعية.و ية من أي سلطة خارجية عن أجهزة و المعنو التأثيرات المادية و التدخلات و 

 التعبيرو أنشئت من أجلها  تحقيق الرسالة التي وجهة نحو مو  فعالة،و ن مستقلة و ب عمل يكفل أن تكو فق أسلو قراراتها 
 طة بها فى مجتمعاتها.                                                                                        و ار المنو الإضطلاع  بالأدو  خلق قيمة مستقلة كنتيجة لأنشطتها،و  هتمامات أعضائها،عن ا
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مة و الحك بل تعني الشراكة مع ،لةو ر تكاملي مع الدو م بدو ستقلالية لا تعني أن منظمات المجتمع المدني تقالاو 
ن ، فإضمن هذا السياقو  ،التقييمو التنفيذ و عبر التخطيط  ،اسعو مها الو القطاع الخاص في عملية التنمية بمفهو 

                  ن تدخل السلطة التنفيذية.                                                                                                و قيادة هذه المنظمات دو دارة حرية اختيار إو الاستقلالية تعني أيضا الاستقلال التنظيمي 

ن لها و يجب أن يكو  ،ائح التنفيذيةو اللو انين و افق مع القو لتحقيق هذه الاستقلالية يجب أن تؤسس هذه المنظمات بما يت
 التنظيمية. و دارية الإو نها المالية و اعد تنظم بشكل دقيق كافة شؤ و قو د و نظام داخلي يتضمنان بنو  أساسينظام 

ر تلك المنظمات و ر الرئيسية باتجاه الإيفاء بدو منظمات المجتمع المدني أحد أهم المحا  يعتبر مبدأ استقلالية عمل
التأثير بالتشريعات و  نسانق الإو احترام حقو الحريات و تعزيز الفضاء الديمقراطي إلى  ظيفتها الراميةوو ذلك بصدد قدرتها و 
 . في المجتمعفقراً و تهميشاً  كثرانين لمناصرة مصالح الفئات الاجتماعية الأو القو 
  .161اجبات الاشتراكو مة ناجم عن و أن مصدر الدخل الرئيسي للمنظمات غير الحكإلى  من المهم التنبهو 

 ،افقة المسبقةو شمال أفريقيا على الجمعيات أن تحصل على المو سط و ل في منطقة الشرق الأو تشترط العديد من الد
بالرغم من أن اشتراط و قبل أن تنفذ أي أنشطة لجمع التبرعات.  ،لكن ليس دائماً على هيئة ترخيصو ن عادة و التي تك
ل على و قات الزمنية المتعلقة بالحصو ن إشكالياً في حد ذاته إلا أن المعو ل على ترخيص مسبق قد لا يكو الحص

ل على و ن اشتراط تقديم طلبات متعددة للحصو فعلى سبيل المثال قد يك ؛الترخيص قد تُسبب مصاعب للمنظمات
إذا سُمح  ،ذلكإلى  بالإضافةو مية الصغيرة. و مكلفاً للمنظمات غير الحكو ص لجمع التبرعات كل سنة أمراً مرهقاً تراخي

 يل.                                                                                               و ف تتأثر بسبب عدم كفاية التمو فإن أنشطتها س ،ياً فقطو احدة سنو للجمعية بأن تجمع التبرعات مرة 

عادة ما و  ،الحل ومات أن تمارس درجة كبيرة من السيطرة على الجمعيات من خلال التهديد بالتصفية أو يُمكن للحك
ص غامضة تمنح مرة أخرى للسلطات الإدارية درجة و صالحل على ن ونية المتعلقة بالتصفية أو ي الأحكام القانو تحت

 كبيرة من سلطة التقدير الشخصي عند اتخاذ قراراتها.                                                 

اجتماعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر غياب و ائق سياسية و اجه منظمات المجتمع المدني عو بالمثل، تو 
من ثم، و ره. و دو م التقليدي )الكلاسيكي( للمجتمع المدني و قضايا أخرى، منها المفهو معترف به؛  وة كما هالديمقراطي
تقديم و ممارسته التقليديين مقتصرا على العمل الخيري و مه و اء في مفهو ر منظمات المجتمع المدني سو يعتبر د

ير استراتيجياتها الخاصة بالمرافعة باعتبارها و تط القدرة علىو ر يحرمها من الحرية و بالتالي، فإن هذا التصو الخدمات. 
 عناصر فاعلة في التغيير. 

د على قدرة منظمات المجتمع و فرض قيإلى  تميلو نية في معظم بلدان المنطقة العربية جد مقيدة و تعتبر الإطارات القان
 المدني على الاستقلال.
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با هي قضية و ر و شرق أو سط و مية غير الربحية في و اجه القطاعات غير الحكو من بين أحد القضايا الملحة التي ت
يل و مية تعتمد بشكل رئيس على تمو زالت المنظمات غير الحك زباكستان لاو حتى أو فمن ألبانيا  ،المالية الاستدامة

ما يزيد م يات دعمهمو ن من مستو يقلل ول المنطقة ينسحب المانحين الأجانب أو في العديد من دو  ،المانحين الأجانب
 يلة الأجل في هذا القطاع.                                  و تحدي الاستدامة طمن 

ري أن نفهم المصادر الممكنة لإيرادات قطاع المنظمات غير و من الضر  ،من أجل فهم تحدي الاستدامة المالية
بشكل كبير على مية و ل التي يعتمد فيها قطاع المنظمات غير الحكو ينطبق ذلك بشكل خاص على الدو  ،ميةو الحك

جد بالطبع تباين هائل في مصادر إيرادات المنظمات غير و بينما يو مية. و احد من الدخل للمنظمات غير الحكو ع و ن
مية في إطار أي قطاع معين إلا أن هناك في نفس و بين مختلف المنظمات غير الحكو ل و مية بين مختلف الدو الحك

 مية.   و يل المنظمات غير الحكو تعلق بتمجهات معينة يمكن التعرف عليها فيما يو قت تو ال

يل و ( التم1التي تشمل )و اسعة و مية في ثلاث فئات و ارد المنظمات غير الحكو يمكن بشكل تقريبي تصنيف م
اسعاً من الدعم و مي طيفاً و يل الحكو ( الدخل الذاتي. يشمل التم3) ،الخيرية و( التبرعات الخاصة أ2) ،ميو الحك

د لتلك و عق ومة أو منح من الحك ولة أو يل المباشر على هيئة مساعدات من الدو حيث يأتي التمغير المباشر و المباشر 
مي. تأتي التبرعات الخاصة على و كما يمكن اعتبار الإعفاءات من الضرائب شكلًا من أشكال الدعم الحك ،المنظمات

نية أخرى تقدم تلك التبرعات. يمكن و نأي كيانات قا والمؤسسات أو الشركات و عينية من الأفراد و هيئة مساعدات نقدية 
م الأعمال الخيرية. يشمل و هي تقع ضمن مفهو عين كشكل من أشكال التبرعات و د التي يبذلها المتطو اعتبار الجه

الأتعاب التي تفرض مقابل تقديم خدمات )من خلال الأنشطة و م و الرسو ية و م العضو الدخل الذاتي للمنظمات رس
 لمتأتي من الاستثمارات.  كذلك الدخل او الاقتصادية( 

مية حيث و للاستدامة المالية لقطاع المنظمات غير الحكو  للاستقلالية من المهم أن نفهم أنه ليس هناك عصا سحرية
باً شاملًا يدرك الأهمية النسبية لكل فئات الدخل المتاحة و تباع أسلال لتحدي استدامة هذا القطاع تكمن في و أن الحل

 مية.                                   و الحكأمام المنظمات غير 

ائح التي تحكم الدخل من الأنشطة الاقتصادية أحد أهم القضايا التي تؤثر على قدرة المنظمات غير و اللو انين و تمثل الق
ة مية من أن تدخل مباشر و ل تقريباً تتمكن المنظمات غير الحكو ففي جميع الد ؛مية في إيجاد الدخل الخاص بهاو الحك

ذلك يُعفى الدخل المتأتي من الأنشطة الاقتصادية من إلى  بالإضافةو د معينة. و في الأنشطة الاقتصادية في إطار حد
ية عنصراً هاماً و م العضو دية تلك الإعفاءات. يُعتبر الدخل المتأتي من رسو ل بالرغم من محدو الضرائب في معظم الد
ل و ع من الدخل معفي من الضرائب في جميع دو هذا النو ية و العضالمنظمات التي تعتمد على و للعديد من الجمعيات 

 المنطقة تقريباً. 
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 :الدخل الذاتي

 مية في و الأجل لقطاع المنظمات غير الحكيلة و يُعتبر الدخل الذاتي أحد أهم العناصر لضمان الاستدامة ط
 أي بلد.

 كثرمية فعلا أحد المعيقات الأو يل المنظمات غير الحكو ليد مصدر قادر لتمو يعتبر العجز عن ت 
حباطا على الصعيد العالمي بالنسبة للمعنيين بالمنظمات غير الحكو دا و ر و  العاملين على و مية، و ا 

الذي يؤثر بشكل كبير على استقلالية هذه و اء و على حد سصناع القرار و المانحين و جمع التبرعات 
مية في جميع أنحاء و الي جميع المنظمات غير الحكو اجه حو لعله من المؤسف أن تو المنظمات. 
يلات و ير بدائل من أجل إيجاد تمو رة ملحة لتطو ز ضر و بر إلى  مما أدى ،اقع المريرو العالم هذا ال

العمل الخيري و دية الإحسان و مية ما فتئت تصطدم بمحدو إضافية. نظرا لأن المنظمات غير الحك
ارد و المإلى  جو لو ر قدرتها المؤسساتية الخاصة للو قصو الخاص  واء من القطاع العام أو س

 مية ليست المشكلةو يل المستدام للمنظمات غير الحكو مع ذلك، فإن مشكلة التمو المناسبة. 
يل المتاح للمنظمات غير و عية التمو بنحيدة من حيث الكم، بل ثمة مشاكل كبرى مرتبطة و ال

 مية.و الحك
  ع. و دية التنو ارد الخيرية المتاحة، في محدو في التشكيلة الحالية للم ،يتمثل الخلل المركزيو

ء إلا على أنشطة منعزلة و حدها لا يسلط الضو فالتركيز للأسف على المنح القائمة على المشاريع 
 وير المؤسساتي أو بالتالي، يظل التطو ه المنظمات. مية بدلا من إبراز هذو للمنظمات غير الحك

ير و ارد قليلة لتطو ما إلا مو لا تخصص عمو  ،ية ضعيفة في الممارسة العمليةو لو التنظيمي ذا أ
 أكثربشكل و يل و لتمكينها من تدبير عملها على المدى الط ومية أو قدرات المنظمات غير الحك

لة لدعم المنظمات و د المبذو ذلك، عادة ما تركز الجهة على و لضمان استقلاليتها. علاو استراتيجية 
ارد و مية من أجل تحقيق استدامة مالية أكبر على مساعدة هذه المنظمات على جلب مو غير الحك

دة، على الرغم و ارد محدو تبقى هذه المو  ،الخاص و/أوإضافية من المانحين من القطاعين العام 
ل على و ة على التنافس مع بعضها البعض للحصمية لا تزال مجبر و من أن المنظمات غير الحك

ية التي و لو مصادر المال" بغض النظر عما إذا كانت الأإلى  "الانسياقودة و ارد المالية المحدو الم
مية مما يقيد و تحددها الجهات المانحة المحتملة تتناسب مع خطط المنظمات غير الحك

الجهات المانحة" أدخلت المنظمات غير عليه، فإن هذه المقاربة "المبنية على و استقلاليتها. 
ارد، حيث أنها تظل مجرد مستهلك و ل الاعتماد على المو ر حو رة لا نهاية لها تتمحو مية في دو الحك
يبقى على مؤسسات المجتمع المدني  عا.و تن أكثرو ارد جديدة و ارد الآخرين بدلا من أن تنتج مو لم



 
 

كما يجب  الارتهان لسياسات الجهات المانحة.عدم و يل لضمان استقلاليتها و يع مصادر التمو تن
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 :المشاريع الاجتماعية

ر ذات الأهمية و ل في الأنشطة الاقتصادية بفاعلية من الأمو مية من الدخو يُعتبر تمكين المنظمات غير الحك
مية. و ل التحدي ليصبح تحدي بناء قدرات المنظمات غير الحكو يتح ،ً داو جو ني مو الإطار القانى. عندما يصبح و القص

عداد الخطط المالية و ير الخدمات المتاحة و مية على تطو ينبغي بشكل خاص أن تعمل المنظمات غير الحك بناء و ا 
                                                                                                                                المهارات التجارية من أجل أن تتمكن من تنفيذ الأنشطة الاقتصادية بفاعلية.     

 وع الاجتماعي هو فالمشر  ؛ميةو تُعتبر "المشاريع الاجتماعية" أحد الأساليب لمعالجة بناء قدرات المنظمات غير الحك
تسعى و  ا المالي الذي يعزز استقلاليتها.لضمان دخلهو مية لأغراض اجتماعية و ظمة غير حكشراكة تجارية تديرها من

مية من أجل أن تتمكن من إدارة المشاريع المدرة للدخل و بناء قدرات المنظمات غير الحكإلى  المشاريع الاجتماعية
حداث الأثر الاجتماعي المنشو   163د.و ا 

 :الاستجابة

نسانحاجة اجتماعية  ومطلب أ منظمات المجتمع المدني في تلبية تتمثل الاستجابة من قبل  وفير المساعدة أو تو  ،يةوا 
 والمحيط المحلي أ وعات أو المجم وفضل. يمكن أن تستهدف هذه الاستجابة الأفراد أالأ واقع نحو التدخل لتغيير ال

 لي.و الدو قليمي أيضا على النطاق الإو طني و ال

لهم و مية، و المجتمع المدني المستهدفين هم شركاء في مشاريع المنظمات غير الحك ن أفرادإ ،ع الاستجابةو ضو في م
ات الممكنة و من ثم ينبغي اتخاذ كافة الخط .ل على المساعدةو بالتالي، فلديهم حق الحصو الحق في الحياة بكرامة، 
 ية لديهم.إنساني معاناة عن أو مشاكلهم و للتخفيف عن قضاياهم 

اقع المستهدفين و تحسين و  ،عة محددةو الملحة لدى مجمو لية و الأ ة الاحتياجاتتلبي وه عو ي مشر إن الهدف من أ
ل و استعداد المنظمات لقبو لدى المستهدفين، و م الاستجابة لدى منظمات المجتمع المدني و تفعيل مفهو المجتمع و 

 ع تتقدم به.و المساءلة عن أي مشر 

في  الدنيا المعايير عة منو د مجمو جو لو ع، و ي لتنفيذ أي مشر نسانع من الميثاق الإو د نو جو بد من في هذا الإطار لاو 
 المراحل الرئيسية لتنفيذه. 
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ق لدى و ع القائم على الحقو اضحاً عن نهج المشر و ة تعبيراً ساسيالمعايير الأو مبادئ الحماية و ي نسانيعبر الميثاق الإ
السلطات المحلية و تركز على أهمية إدراج المستهدفين المتضررين،  كلهاو ية. نسانفي مجال الاستجابة الإ الناس

 طنية في جميع مراحل الاستجابة.و الو 

كل و  .تمثل آراء قطاعية بشأن أفضل الممارسات في مجال الاستجابةو م على الأدلة، و المعايير الدنيا هي معايير تقو 
رشاداتو ملاحظات و مؤشرات رئيسية، و ة، أساسيب بتدابير و معيار مصح جيهاً بشأن كيفية تحقيق هذا و تعطي ت ،ا 

 ع.و المشر 

رية، و في العملية التشا إشراك المستهدفين ط التي يتحتم تحقيقها في أي استجابة فيو تصف المعايير الدنيا الشر و 
 .المساءلةو داء دة في الأو الج بالتالي بمبادراتو 

ض و تلك المراحل أداة فعالة للمناصرة عند التفاو التقييم خلال عملية الاستجابة. و الرصد و التنفيذ و من المهم التخطيط و 
رية مع تزايد و ة على ذلك، فهذه المراحل ضر و علاو ي عمل. ارد اللازمة لإنجاز أو فير المو من أجل تو مع السلطات 

  اهتمام الجهات المانحة بإدراج المعايير في متطلباتهم بشأن ما يرفع إليهم من تقارير.

 وهو المعايير الدنيا، و ة ساسينية لمبدأ الاستجابة، فضلًا عن المعايير الأو قانو فر خلفية أخلاقية و ي ينسانالميثاق الإو 
معتقدات و نية مقررة، و التزامات قانو ق و بيان لحق وهو صحيح.  وتنفيذها على نحو تفسيرها  وبذلك يمهد السبيل نح

 ،اجبات المشتركةو الو ق و الحقو  المبادئ عة منو للمستهدفين، تضم مجمو مية و التزامات مشتركة للمنظمات غير الحكو 
ل على و الحق في الحصو هي تشمل الحق في الحياة بكرامة، و ي، نساناجب الإو الو ية نسانالتي تأسست على مبدأ الإ

تعبر المعايير و  .مساءلة تلك المنظمات الأمن. كما تؤكد على أهميةو الحق في تلقي الحماية و ية، نسانالمساعدات الإ
 الالتزامات من حيث الممارسة.و اضحاً عما تعنيه هذه المبادئ و المعايير الدنيا تعبيراً و ة ساسيالأ

 مجتمعي. و ي إنسانالحماية ركيزتين هامتين في مجال أي عمل و ن المساعدة و ي تفسيراً لسبب كنسانيقدم الميثاق الإو 

أن تصب و  ،لب أعمالها لمزيد من الأذى للأشخاص المتضررينمية ضمان عدم جو ينبغي لكافة المنظمات غير الحكو 
أن تسهم في حماية المتضررين من الضرر و  ،استضعافاً و أنشطتها بشكل خاص في مصلحة من هم أشد تضرراً 

 .أن تساعد المتضررين على التعافي من الانتهاكاتو  نسان،ق الإو غير ذلك من أشكال الانتهاكات لحقو التمييز و 
نية و لية القانو جه عام، في المقام التالي للمسؤ و لياتها في مجال الحماية، بو مسؤ و مية و المنظمات غير الحك ارو تأتي أدو 

ي الحماية على تذكير هذه السلطات و غالباً ما تنطو غيرها من السلطات ذات الصلة.  ولة أو التي تتحملها الد
 لياتها.و بمسؤ 

هي تعبر عن أهمية و عة من المعايير الدنيا التي تسترشد بها باقي المعايير. و ل مجمو هي أ ةساسيالمعايير الأو
المعايير ة لكي يتسنى تحقيق ساسير الأو من الأمو المناهج المتبعة خلال الاستجابة لتجعلها استجابة فعالة. و العمليات 

جراء التحليل و مشاركتهم مشاركة نشطة، و  ،: التركيز على قدرات المتضررينالتقنية السياقات و الشامل للحاجات ا 
 العمل على التحسين المستمر للأداء في جميع مراحل العمل.و التنسيق الفعال بين المعنيين، و فهمها، و 



 
 

ك للممارس و الأمر متر و نها قد لا تنطبق في جميع السياقات، اللازمة لتحقيق تلك المعايير أ ةساسيالتدابير الأفي و 
بعدئذ،  المعيار الذي يتم التقيد به.إلى  استنباط تدابير بديلة من شأنها أن تؤدي وبشأن تحديد التدابير ذات الصلة، أ

فر و هي تو تبين ما إذا كان قد تم تحقيق أحد المعايير. ” إشارات“، التي هي بمثابة المؤشرات الرئيسية عةو تأتي مجم
تتعلق تلك المؤشرات و نتائجها الرئيسية، و ة ساسيرفع التقارير بشأن العمليات المتعلقة بالتدابير الأو طريقة للقياس 

 ة.ساسيليس بالتدابير الأو الرئيسية بالمعايير الدنيا 

 لو صو يتعين أخذها بعين الاعتبار عند استهداف ال لتشمل نقاطاً محددة السياق الإرشاداتو الملاحظات  تأتي أخيراً و 
إسداء  ومعايير عملية، أ وبات أو بشأن معالجة صعجيهات و فر تو هي تو المؤشرات الرئيسية. و ة ساسيالتدابير الأإلى 

 والتدابير أ وز أن تشمل قضايا هامة تتعلق بالمعايير أو ية. كما يجو لو اضيع متشعبة ذات أو النصح بشأن م
جيهات و فر تو ت لا دة في المعارف الحالية. بيد أنهاو جو الثغرات الم والخلافات أ وصفاً للمعضلات أو تقدم و المؤشرات، 

 تنفيذ نشاط معين. كيفية بشأن

ذلك لكي و التقييم(، و الرصد و م على تشخيص سياقي شامل )التقدير و ن الاستجابة فعالة، يتحتم أن تقو لكي تكو 
 القدرات في كل سياق.و  ،اطن الضعفو مو تحليل حاجات الناس،  يتسنى

لذلك، فإن و ارد، و سيطرة على المو ة و اة فيما يتعلق بما لديهم من قو فراد المستهدفين على قدم المسالا يقف كل الأ
الثقافية التي و فقا للبيئة الاجتماعية و خر آإلى  من فردو خرى أإلى  عةو اقع على الناس يختلف من مجمو التأثير ال
الاجتماعية.  و/أوالثقافية و اجز المادية و قد يحرم بعض المستهدفين من فرصة الاستماع إليهم بسبب الحو  .ليهاينتمي إ

تدخلات إلى  يمكن أن تؤدي” الجماعات المستضعفة“يلة من و التجربة أن معاملة هؤلاء الناس كقائمة طقد أظهرت و 
 قت، حتى أثناء فترة محددة بعينها.و ر الو طبيعتها المتغيرة بمر و اطن الضعف و غير فعالة، تتجاهل تداخل مو مفتتة 

لمستقبل، لكي يتسنى إعادة بناء المجتمعات في او اطن الضعف في أثناء التنفيذ و مو يتحتم كذلك مراعاة المخاطر و 
 .الاستدامةو التمكين و اجهة و المو د و تعزيز زيادة القدرة على الصمو أمناً،  أكثرن و لتك

القدرات الخاصة لدى المستهدفين و اطن الضعف و مو يجب تحقيق الإنصاف لكل حالة من حالات الانتهاكات و  
 المتضررين. و 

نة و المر إلى  بالإضافة بناء القدرات لدى المستهدفين.و التمكين و عية و رة التو الاستجابة ضر اعد المهمة في و من القو 
 .العمل فيهاالبيئة التي يتم  ورات في المجتمع أو القدرة على التكيف مع التطو 
 

 :تمكين الأعضاء في منظمات المجتمع المدني

ل أدائهم؛ كما أن و ة حأساسير و المنظمات على تعلم أمو مية رهين بقدرة الأفراد و ن تحسين أداء المنظمات غير الحكإ
يقترح بالتالي أن مبادرات المنظمات بشأن المساءلة ستشجع على تعلم و ق هذا المسار. و تع ونظم المساءلة قد تساعد أ

أن التقييم يعد آلية يتعين  نو آلية عمل المنظمات ما سينعكس إيجابا على أداء المستخدمين إذا ما اعتبر الأخير 



 
 

التغيير يصبحان تحديان يمكن و حيث أن الشك و  ،الأخطاء كفرص للتعلمإلى  حيث ينظر ،عليهم المشاركة فيها
ن على مكافأة جراء تحسين و حيث أن المستخدمين يحصلو مة تمر بيسر بين المستخدمين، و حيث أن المعلو  ،رفعهما

حيث أن الالتزام باحترام المبادئ التي و  ،الاستغلالو سهلة التجميع و فرة و متحيث أن المعطيات تصبح و  ،آليات عملهم
 .164رياو نؤمن بها يصبح أمرا مح

مات و ل على المعلو القدرة في الحصو الاطلاع على التجارب الناجحة و المقارنة و المشاركة و يعتبر التدريب المستمر 
فعالة و ة أساسيات و دكلها أ ،تاحة الفرصا  و اة و المساو بناء القدرات و تعزيز المهارات و  ،الميدانيةو الممارسة التطبيقية و 

 عضاء في منظمات المجتمع المدني. في مجال تمكين الأ
 

 :نماذج عن تجارب ناجحة للمجتمع المدني في العالم

طنية للشباب مكرسة لتشجيع التنمية الريفية المستدامة في و "فيدرا" على سبيل المثال هي جمعية  -
قامت فيدرا بإقامة "مخيم  ،من أجل استدامة أعمال المنظمةو فاكيا. من أجل دعم هذه الرسالة و سل

يشمل المخيم مطعماً بالقرب من و ،لإيجاد فرص العمل المحلية و  ،سياحي" مصمم لتشجيع السياحة
لثقافية على تعقد الفعاليات او  ،احو جبات للسو الو يقدم المطعم المرطبات و  ،المتحف الجديد لتاريخ الغابات

يتم تجهيز أماكن لاستجمام و  ،تقدم برامج تعليمية بيئية في المدارسو  ،اء الطلقو مسرح خشبي في اله
 السائحين.

 ،" خدمات إعادة التأهيلوعة بي تي ايه "ميجالو مية مجرية تدعى مجمو كمثال آخر تقدم منظمة غير حك -
لإنشاء نقطة تجمع  وتخطط ميجالو  ،المخدراتو ل و التعليم للمدمنين على الكحو  ،المساعدة الذاتيةو 

 التدخين من أجل إيجاد الدخل الكافي لدعم إيصال رسالتها.  و ل و اجتماعي خالية من الكح
 

 ن المحلي: وقة على التعاأمثلة خلا

قاً للحكو بية، نمو ر و ل أو النشطة في عدة د ،اطنينو رة للمو تمثل مكاتب المش - المنظمات و مات المحلية و ذجاً خلا 
 مية لمساعدة الناس على حل مشاكلهم. و غير الحك

استقلال في أي و تجرد و بسرية و اطنين النصيحة مجاناً و رة للمو في المملكة المتحدة، تقدم خدمة مكتب المش
طنية و هيئة إلى  قت الحربو رت من خدمة طارئة في و تطو  ،1131قد أطلقت ابتداء عام و ع. و ضو م

يرلندا الشمالية. و يلز وو قع في انكلترا و م 2111من  أكثررة المكاتب في و فر مشو محترفة. تت  ا 

نية و يل من المنح القانو مية(، تتلقى التمو رة يعتبر جمعية خيرية مستقلة )منظمة غير حكو كل مكتب مش
باعتمادها أساساً على و المتبرعين الأفراد. و الصناديق الخيرية و الأعمال المحلية و مة المحلية و الحكو 
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د هذه المكاتب على حل ما يقرب من ستة ملايين مشكلة تخص حياة الأفراد في العام بما عين، تساعو المتط
الهجرة. و العمالة و السكن و ائد و المشكلات المرتبطة بالفو نية و ر القانو الأمو المستهلكين و في ذلك قضايا الدين 

مثيل العملاء في تو ض مع الدائنين و التفاو كتابة الخطابات و ن على ملء الاستمارات و يساعد المستشار 
رة و اطنين التي تضع المعايير للمشو رة المو طنية لمشو أمام القضاء. ينتسب كل مكتب للمنظمة ال والمحكمة أ

العمل البرلماني و الدعاية و الإعلام و طنية الاجتماعية و ق السياسة اليتنسو فر و التو تكافؤ الفرص و التدريب و 
ل مشاكل و تستخدم البيانات التي لديها حو عاً كل سبتمبر و طنية تستمر أسبو ج للخدمة من خلال حملة و تر و 

رة سمعة و قد بنت مكاتب المشو طنية. و الو السياسات المحلية و صية بإحداث تغييرات في الخدمات و العملاء للت
 طيبة للتحليل المستقل. 

طنية المبنية على و رة الو فباتت مكاتب المش ،باو ر و شرق أو سط و ل و ذج أنه قابل للتكييف في دو أثبت هذا النم
 غيرها. و انيا و ليتو رية التشيك و ذج البريطاني منتشرة في جمهو النم

قهم و اطنين غير الربحية الناس على فهم حقو رة للمو يساعد الخبراء من مكتب الجمعية التشيكية لمكاتب المش
كما في بريطانيا.  عينو رة رئيسية على المتطو كذا كيفية الدفاع عن مصالحهم. يعتمد النظام بصو  ،اجباتهموو 
 مكتباً.  21من  أكثرم و تضم اليو  1113قد بدأت الجمعية النشاط منذ عام و 

اني شبكة من المكاتب و رة الليتو اتحاد مكاتب المش أنشأانيا. و اطنين كذلك في ليتو رة للمو تنشط مكاتب المش
عداد تغذية راجعة و  ،غيرهاو الاجتماعية و نية و ل القضايا القانو مات حو المعلو الاستشارات و عبر تقديم التدريب  ا 

دة و خدمات عالية الجإلى  نو م يحتاجو اطنين اليو انية بأن المو مة الليتو عن السياسة الاجتماعية. أقر ت الحك
مة الدعم كذلك لهذه و حكبالتالي فقد قدمت الو السلطات المحلية. و لة و مما يمكن أن تقدمه الد أكثرمات و معلو 

  المبادرة.
الخدمات الفردية الأخرى و الرعاية الاجتماعية و في مجال التعليم  -تم تطبيقها بالفعلو  -ترتبط أنظمة القسائم -

ليفة و جد تو لم حيث تو كهو بلدية تابي في منطقة ستإلى  مثالًا على الممارسة المثلى يمكن النظرو يد. و في الس
دمة هي تلك التي يختارها المرء بنفسه" نظام القسائم تحت شعار "أفضل خو ناجحة من التعاقد التنافسي 

هذا و الخدمات المنزلية لكبار السن. و التعليم و تغطي القسائم رعاية الطفل  16أنها تجد صدى ممتازاً. ويبدو 
المدارس تتسلم مبلغاً ثابتاً لكل طفل يلتحق بها )على غرار النظام  ويعني أن مراكز الرعاية النهارية أ

 المعياري(. 

لين من العائدات التي و رة رئيسية ممو ن بصو ا في جذب العملاء يعتبر و مقدمي الخدمة الذين نجحهكذا فإن و 
ر أخرى، إنشاء معايير و تحصل بنظام القسائم. تمارس البلدية رقابتها على مقدمي الخدمة عبر، من بين أم

تبدأ  13ضة.و لضرائب المفر او  ،لو اعد القبو قو  ،دة الخدمةو المطالبة بأدلة مختلفة على جو دة لتقديم الخدمة و ج
 جبه المتقدم قسيمة تشيرو المجلس الاجتماعي يمنح بمإلى  العملية بطلب من قبل مستخدم الخدمة المحتمل

طيف من الخدمات يستحقها الشخص. تتحدد هذه الخدمات من خلال تقييم فردي يجريه المجلس إلى 



 
 

اعاً مختلفة من المساعدة من قبيل التمريض و قد تشمل القامة أنو سكرتير الخدمة المنزلية. و الاجتماعي 
يحق و احداً من الخدمة. و تغطي شهراً و غيرها. تمنح القسائم على أساس شهري و التنظيف المنزلي و الشراء و 

يمكنه أيضاً اختيار استخدام الخدمات و للشخص المحتاج أن يختار مقدم الخدمة من قائمة ترفق بالقسيمة، 
 فرها البلدية.و التي ت

فير و عبر تو ربط المجتمعات الريفية ببقية العالم. إلى  مات" يهدفو مركز معلعبارة عن " والاتصال هخ و ك -
المهارات للمجتمعات الصغيرة، تقدم هذه الأكشاك طيفاً من فرص المشاركة و مات و جيا المعلو لو معدات تكن

 نها. و لين عن العالم دو التنمية للأشخاص المعز و 
اخ في المنطقة و ل هذه الأكو قد افتتح أو الي عشرين عاماً. و يد منذ حو ي الساخ الاتصال أصلًا فو لدت أكو 

فير و تو الأعمال إلى  لو صو ى العمالة عبر تيسير الو يعزى إليه الفضل في رفع مستو الشمالية النائية للبلاد 
رت من و طو اسع و فراً على نطاق و ت أكثراخ الاتصالات الحديثة و لقد جعلت هذه الأك التدريب المهني.

ات قليلة و بعد سنو ائد هذه المؤسسة الجديدة حظها من التقدير سريعاً و قد نالت فو مهارات مستخدميها. 
جدت حتى جمعيتهم و قد أو منتشرة في أرجاء شبه الجزيرة الاسكندنافية. و فة و اخ الاتصال معر و ت أكأصبح

 ل. و اخ في هذه الدو ن الأكن فيما بيو التي تعزز التعاو  -اخ الاتصال الشماليةو جمعية أك –الخاصة 

المكتبة و ظائف "مركز التدريب و اخ الاتصال بين و با الأخرى، تجمع أكو ر و غرب أو ل شمال و دو يد و في الس
 ،معدات الاتصالو تر و رات في استخدام الكمبيو تقدم دو اصل". و مركز التو محل الاتصالات و مكتب البريد و 
اخ الاتصال فرصة مساعدة و حدة خدمية، يتاح لأكو باعتبارها و البرمجيات. و تر و رة في شراء الكمبيو كذا المشو 

بل يمكنها كذلك أن تعمل كمكتب  ،الترجمةو حفظ السجلات و الشركات المحلية في مهام كتابة الخطابات 
 للأعمال الصغيرة.

با. على سبيل المثال، قامت حركة قرية و ر و سط أوو ل في شرق و عدة دإلى  ذج بنجاحو قد تمدد هذا النمو 
اخ الاتصال و بعدها بعامين، ارتفع عدد أكو  .1113نيا عام و ل هذه الأكشاك في أستو مقاطعة رابلا بإنشاء أ

اصل عدد وو اخ الاتصال الريفية و لى لأكو تشكلت الجمعية الأو رة كبيرة و عرضها بصو ل البلاد و على ط
ذج و غرار النمعلى و . 1113عام  31من  إلى أكثر 1113عام  3من  -أعضاءها ارتفاعه بشكل ثابت

 -نياو اخ الاتصال الريفية في إستو ن بين أكو تعزيز التعاو ر الجمعية يتمثل في التنسيق و يدي، كان دو الس
تبادل الخبرات و البحث و رة و نية" من خلال تقديم المشو اخ الاتصال في القرى الإستو تدعم الجمعية "حركة أكو 
 مات. و المعلو 
 

 نيا: و الرئيسية التالية في إستاخ الاتصال النجاحات و قد حققت أكو 

  سيع نطاق حركة القرى. و اخ الاتصال عاملًا مهماً في تو مثلت أك -المشاركةو الارتقاء بالديمقراطية 
  الاجتماعية للقرية.  و تعزيز مشاركة السكان المحليين في الحياة الاقتصادية 



 
 

 ل للخدمات.و صو تحسين ال 
  المعيشة. و ف العمل و تحسين ظر 
 فاء باحتياجات التنمية المحلية. و ال 
 مات التي تعين على بناء المجتمع. و نشر المعل 

ير مجتمعي في المجتمع الجبلي لقرية و كجزء من برنامج تط 1113اخ الاتصال المجرية في و ل أكو أنشئ أ
 خ إضافي.و ك 71خطط لإنشاء و خ اتصال و ك 171من  أكثركان للمجر  2111ل العام و بحلو كاساكبيرني. 

ن بين القطاع و اخ الاتصال المجرية باعتبارها كيانات مستقلة، غير أنها تعمل على أساس التعاو شئت أكأن
أحياناً لكيان و مية المحلية، و كة في الأغلب للمنظمات غير الحكو لها مملو أصو مات المحلية، و الحكو المدني 

ارد المالية عبر التعاقد من و المو ظفين و المو فر السلطات المحلية المساحة المكتبية و فيما ت ،خاص آخر
مدرسة و خ الاتصال في مكتبة محلية أو الباطن بشكل رئيسي للخدمات العامة. "في بعض الحالات، يتمركز ك

فرد  وشركة خاصة أ ومية أو خ الاتصال منظمة غير حكو ن مشغل كو يمكن أن يكو  مركز مجتمعي...و أ
 متعاقد مع المالك."

للقطاع  ولة أو الشركات الأهلية )التابعة للدو مة المحلية و من قبل الحك اخ الاتصال المجريةو ل حركة أكو تم
اخ الاتصال قدراً من و المؤسسات. "تغطي أكو لية و المنظمات الدو السفارات و الشركات الأجنبية و الخاص(، 

 ع فيو الشر و العمل كمراكز إدارية إقليمية مصغرة و مية و نفقاتها التشغيلية عبر التعاقد مع الهيئات الحك
 تطلب الكثير من المراكز كذلك المنح لدعم أعمالها. و ية الإقليمية." و مات التنمو جمع المعلو ير و مقترحات التط

مية من حركة تنمية المنشآت في و المنظمات غير الحكو اخ الاتصال و ثيقة بين أكو لقد سر عت الشراكة ال
المبادرات المحلية. غير و كذلك فعلت الطبيعة الأهلية المتجذرة للحركة مع التركيز على الاحتياجات و المجر. 

مد و اصل المجتمعي و د الكادر المحلي المؤهل على التو جو ن و أن التجربة المجرية كذلك تظهر أنه من د
 ارد لتهدر. و كانت المو ى و اخ لتبقى غير ذات جدو التنمية، كانت الأكو الصلات 

بالرغم و با. و ر و شرق أو سط وو ذجين الاسكندنافي و راً مهماً في الدعم في كلا النمو طنية دو مات الو بت الحكلع
يل و م الخدمة، فإن التمو يدية يمكنها أن تغطي كلفتها التشغيلية من خلال رسو اخ الاتصال السو من أن أك

مة و فرت الحكو في المجر، و المجالس المحلية. و يدية و الاتصالات السو مة، و اد منها يأتي من الحكو لي للر و الأ
اخ الاتصال جزءاً لا يتجزأ من النهج المجري و ت أكأصبحاخ الاتصال المجرية. لقد و دعماً مستمراً لجمعية أك

 كذا فرص التنشيط الاقتصادي. و مية و الخدمات الحكو مات و ل المجتمعات الريفية للمعلو صو لتيسير 
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